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 ملخص الدراسة

التي لها أهمیة بالغة في الحیاة تعد التزامات المستأجر التي تنبثق من عقد الإیجار من الأمور 

العلمیة والعملیة، وقامت هذه الدراسة ببیان فكره إجمالیة عن التنظیم القانوني للإیجار من حیث ماهیته 

وتكوینه وخصائصه واثباته مع دراسة تفصیلیة عن التزامات المستأجر بدفع الأجرة والمحافظة على 

ینتفع بها من المأجور؛ وكل ذلك في ضوء نصوص  المأجور عند الاستعمال مقابل المنفعة التي

التشریعات الأردنیة المتمثلة بالقانون المدني الأردني وقانون المالكین والمستأجرین الأردني مع تعزیز 

  هذه الدراسة بتطبیقات المحاكم القضائیة ضمن هذا الصدد.

  

 التزام المستأجر بدفع الأجرة، التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور ورده، الكلمات المفتاحیة:

  قانون الأردني، القانون العراقي. العقارات السكنیة ،
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Abstract 

Tenant’s obligations that arise from leasing a property are of great 

importance in both scientific and practical life. 

 This study presents a thorough statement of the legal regulations of 

rent in terms of its definition, composition, characteristics and proof, with a 

detailed study of the tenant's obligations to pay rent, and preserve the 

rented in use.  

This will all be explained in light of the provisions of Jordanian 

legislation, represented by the Jordanian Civil Code and the Jordanian 

Landlords and Tenants Law. This study will be enhanced with some 

applications of the judicial courts in this regard.  

 

Keywords: Tenant's obligation to pay the mount of rent,  Tenant's 

obligation to maintain the rental & return it back , Housing the 

real estate,  Jordanian law, Iraqi law 

 

  



1 

 

  الفصل الأول
  طار العام للدراسةالإ

  المقدمة:: أولاً 

رها كثإن لم یكن أ، من أكثر العقود في التعامل الاجتماعي الإیجاریلاحظ أن عقد  ،اجتماعیč ا

 الإیجارفإن ، من أهمیة لأطرافه: فبالنسبة للمؤجر الإیجاروأهمها قاطبة، وسبب ذلك یعود لما یرتبه 

دون فقدان ملكیة المأجور.  بأسلوب مضمون یوفر له موارد مالیةیهیئ له فرصة استثمار أمواله 

ا للانتفاع بالأموال بتكالی ،للمستأجر بوجه خاص وبالنسبة أقل بكثیر من ثمن  فیرتب الإیجار أسلوبً

یستطیع شراءها لعجزه  لیه ولاإشرائها. فالإیجار یجعل منفعة المأجور في متناول من هو في حاجة 

  عن تسدید ثمنها أو لحاجته المؤقتة للمأجور.

یلاحظ أن الشیوع الاجتماعي لعقد الإیجار صار موضع اهتمام المتعاملین بهذا العقد  ،وتنظیمیčا

ا ف : ففي فترة زمنیة كان للمؤجر الباع  هالإشارة إلیي تنظیم أحكامه تجدر الذي عرف تطورً إجمالاً

الطویل في التحكم بتنظیم العلاقات الناشئة عن هذا العقد بصورة تغلب فیها مصلحة المؤجر على 

وتحت تأثیر الأفكار الإصلاحیة تدخل المشرع لحمایة ، مصلحة المستأجر. وفي مرحلة لاحقة

وتقویة مركزه إلى درجة جعلته یقترب من مركز المالك مخولاً المستأجر الانتفاع بملك الغیر المستأجر 

وهذه الحالة الأخیرة  ؛لمدة غیر محددة وبأجرة زهیدة غیر قابلة للزیادة رغم تغیر القوة الشرائیة للنقود

محاولات  تثر ضعف الاستثمار من خلال الإیجار وظهرت نزاعات بین طرفي الإیجار وك ترتب علیها

  التحایل على أحكام التشریع.
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لهذا ظهر اتجاه جدید في التشریع یسعى إلى حفظ التوازن بین مصالح طرفي عقد الإیجار من 

ومنها ، بهذا الاتجاه القوانین الحدیثة وقد أخذت، خلال تحدید التزاماتهم بأسلوب یضمن إنصافهم

ا یضمن توازن التزامات المؤجر یجار تنظیمً القانون الأردني الذي سعى لتنظیم أحكام عقد الإ

اوذ، والمستأجر  1976 لسنة 43الأردني رقم المدني بالقانون  لك من خلال تشریعات متعددة مرورً

الذي كان أول معالجة تشریعیة خاصة لعقد  1952لسنة  62وبقانون المالكین والمستأجرین رقم 

 1982لعام  29محله قانون المالكین والمستأجرین رقم  وقد تم إلغاء هذا القانون الأخیر وحل، الإیجار

وقد أدخلت على هذا القانون الأخیر بعض  1994لسنة  11الذي تم إقراره بالقانون الدائم رقم 

 14بالقانون رقم  تعلما أن آخر التحدیثات للنصوص صار  2000لسنة  30التعدیلات بالقانون رقم 

  . 2013لسنة 

، التزامات المؤجر في عقد الإیجار حظیت بدراسات تفصیلیة كثیرة جدیر بالملاحظة أنمن الو 

بینما التزامات المستأجر لم تحظ بدراسات تفصیلیة رغم أنها أثارت نزاعات ودعاوى وصدرت بشأنها 

دراسة التزامات مستأجر العقار في ضوء المحاولة المتواضعة: لذا سنقوم بهذه ، قرارات قضائیة مهمة

أن هذه الالتزامات تمثل النموذج الأوسع والشائع في میدان التطبیق  باعتبارنها محددات سیأتي بیا

  لي.مالع
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ا   : مشكلة الدراسة -:ثانیً

حیث إن هذه الالتزامات لم ، تتمحور مشكلة الدراسة في غیاب تفصیل أحكام التزامات المستأجر

ودعاوى قضائیة عرضت على تحظ إلا بنصوص تشریعیة محدودة ومقتضبة نجم عنها نزاعات كثیرة 

المحاكم في میدان علاقة مستأجر العقار بالمؤجر، الأمر الذي یحتم تسلیط الضوء على ماهیة وحدود 

التزامات المستأجر للعقار ضمن التشریعات القانونیة وقرارات المحاكم القضائیة من خلال بیانها 

الموضوع وبصورة تستبعد ظاهرة التعسف وتحلیلها مع الاستعانة بالتطبیقات العملیة من أجل إثراء 

  - وتتلخص عناصر المشكلة بالنقاط التالیة:، والتعنت لأحد طرفي عقد الإیجار

  ًما یتلاءم مع ا في التعدیلات الأخیرة لقانون المالكین والمستأجرین بهل كان المشرع الأردني موفق

المستأجر مع مصلحة ا في ضوء تعارض مصلحة القانوني وخصوصً الوضع الجدید للفكر 

 المؤجر؟

 ا  في بسط وتحدید التزامات المستأجر؟ إلى أي مدى كان المشرع موفقً

اً   : ف الدراسةاهدأ -: ثالث

عام  بوجهتهدف الدراسة إلى محاولة كشف الإشكالیات التي ظهرت في تطبیقات عقد الإیجار 

للمؤجر في حالة إخلال  ةمع بیان الوسائل المتاح، والتزامات المستأجر بوجه خاص من جهة

أو التنفیذ العیني.  خالمستأجر في التزامه من جهة أخرى مثل التعویض أو طلب الإخلاء أو الفس

  - : كما یلي الأساسیةویمكن تلخیص الأهداف 

 المستأجر كعقد ملزم للطرفین. تالتزامالقانونیة التي یولدها عقد الإیجار ضمن الآثار ا 

  الإیجاریة بین الطرفین المتعاقدین لتسویة ما یطرأ من مشكلات لاحقة عند بیان ضوابط العلاقات

 تنفیذ عقد الإیجار.
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  نفیذ إیجار العقار ومقارنة ذلك بالتحدیثات للنصوص التشریعیة.تالكشف عن مشكلات 

  دراسة نصوص التشریعات الأردنیة وغیرها من التشریعات العربیة مع الوقوف على قرارات

 یة للتغلب على تحدیات أوجه القصور التشریعي.المحاكم القضائ

ا   أهمیة الدراسة: - :رابعً

الذي یمثل و  ،تكمن أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على ماهیة وحدود التزامات المستأجر للعقار

ا لتعارض ونظرً ، بین مؤجر ومستأجر حیث ینقسم غالبیة السكان ما، شریحة واسعة في المجتمع

وقد شهد ، لابد من ظهور مشاكل من خلال التطبیقات العملیة على أرض الواقعمصالح كلا الطرفین 

ا، عصرنا الحاضر أزمة واضحة في طلب السكن ملموسًا في المجال  وهذا بطبیعة الحال ترك أثرً

فالمؤجر یهدف إلى تحقیق ربح مادي ، الإیجاریة للمتعاقدین العلاقةالقانوني لتضارب مصالح أطراف 

المستأجر یسعى للحصول على استئجار عقار لمدة طویلة ببدل إیجار متوسط أو بسیط تجاري، بینما 

إنما یسعى لاستثمار أمواله في غایات ، ولیس بالضرورة ألا یكون المستأجر ملیئا من الناحیة المادیة

تجاریة أخرى. ونظرا للعقبات التي تطرأ على عقد الإیجار وبالخصوص تلك التي تواجه المستأجر في 

بعض الأحیان، جعلت التشریعات القانونیة تسلط الضوء على ذلك وبالخصوص قانون المالكین 

والمستأجرین. ولهذا تظهر أهمیة هذه الدراسة في تقدیم الحلول للتشریع والأطراف مع بیان الإیجابیات 

والمحامین وطلبة لقضاة لهذه الدراسة كما ستكون ، والسلبیات ومدى إمكانیة التنفیذ لهذه الحلول

  وذلك لما تقدمه من حلول للمشاكل العملیة وأساسها القانوني.، الدراسات القانونیة
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  أسئلة الدراسة:: خامساً 

  تناقش هذه الدراسة تساؤلات عدیدة بصدد التزامات المستأجر:

 هي ضوابط الالتزام بالمحافظة على المأجور؟ وهل یقتصر ذلك على المحافظة على الكیان ما - 1

 المادي للمبنى فقط؟ أم الأمر یتعدى ذلك إلى قیام المستأجر بإجراء ترمیمات إضافیة للمأجور؟

 مدى العنایة المطلوبة من المستأجر؟ ما - 2

 هل یسأل المستأجر عن أعمال تابعیة كالخدم وغیرهم من التابعین؟ - 3

 المستأجر؟ یر القیمة الاقتصادیة للنقود على التزامیهل یجوز تخفیض الأجرة؟ وما أثر تغ - 4

ا للقواعد العامة وقانون المالكین ما هو الجزاء المترتب على إخلال المستأجر بالتزاماته طبقً  - 5

  والمستأجرین؟

  حدود الدراسة: :سادساً 

تقتصر حدود الدراسة على التزامات المستأجر فیما یتعلق بموضوع العقارات، وذلك في ضوء 

یترتب على ذلك من الجزاءات في حالة  العقد ومامصدر العلاقة العقدیة للإیجار وخصائص هذا 

  - یلي: الإخلال بالالتزام وسوف تتم هذه الدراسة في ضوء ما

  1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم. 

  2013لسنة  14قانون المالكین والمستأجرین المعدل رقم. 

  المستأجر بشكل خاص.قرارات المحاكم المتعلقة في عقد الإیجار بشكل عام والتزامات 

 .آراء فقهاء القانون الخاص فیما یتعلق بموضوع الدراسة 
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: محددات الدراسة   : سابعاً

القانونیة والتطبیقات  الأحكامالتزامات مستأجر العقار وبیان  سوف تتركز الدراسة على ماهیة

قد أسهمت به من  یمكن أن تكون القضائیة والتحلیلات الفقهیة ذات الصلة بالموضوع للوقوف على ما

دراسة الوبذلك تستبعد هذه ، حلول للإشكالیات التي یثیرها موضوع الدراسة في ظل التشریعات النافذة

یجار المحل التجاري  الخاصة بإیجار المنقولات وبوجه خاص ما الأحكام یرتبط بالتأجیر التمویلي وإ

 .یجار العقارات السكنیة بوجه خاصإ، وستسلط الضوء على وغیر ذلك

 :  :ةمصطلحات الدراسثامناً

الإیجار هو تملیك المؤجر للمستأجر ": من القانون المدني الأردني 658عرفته المادة : یجارعقد الإ

  .)1("معینة لقاء عوض معلوم ةمن الشيء المؤجر لمد مقصودة منفعة

یؤجره أو الشریك الذي من یملك حق التصرف فیما عرف قانون المالكین والمستأجرین المالك بأنه: " المالك:

القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل  ى نصف العقار أو الشخص الذي یخولهیملك ما یزید عل

  .)2( "إلیه الملكیة من المالك الأصلي

"الشخص المنتفع المستأجر: عرفت المادة الثانیة من قانون المالكین والمستأجرین النافذ : المستأجر

یكون طرفًا في عقد الإیجار ویكون له الحق  بمعنى أن المستأجر، الإجارة "بالعقار عن طریق 

ا للعقار من یتولى دفع الأجرة نیابة عن فلا یعد مستأجرً ، في الانتفاع بالعقار بمقابل أجرة معینة

  ا في العقد.المستأجر دون أن یكون طرفً 
                                                             

بأن عقد ) من مرشد الحیران 577( ةحیث نصت الماد ،) لقد استمد المشرع الأردني هذا التعریف من مرشد الحیران1(
في الشرع ونظر العقلاء بعوض یصلح  المؤجرةمن العین  ةمقصود ةتملیك المؤجر للمستأجر منفع -الإیجار هو: 

  ة.جر أ
  . 2013لسنة  14والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  11قانون المالكین والمستأجرین، رقم من  )2المادة ( )2(
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هو المال غیر المنقول المؤجر  :ارعرف قانون المالكین والمستأجرین العق: العقار في عقد الإیجار

علما بأن القانون المدني أشار إلى أن العقار یتمثل بشيء  .)3(لغیر أغراض الاستغلال الزراعي

  .)4(یمكن نقله دون تلف أو تغییر هیئته مستقر بحیزه ثابت فیه لا

والمحافظة على ، دفع الأجرة : تتمثل التزامات مستأجر العقار بثلاثة أمور؛ هيالتزامات المستأجر

مع إمكانیة أن تكون هنالك التزامات أخرى ، ورد العین المؤجرة عند انتهاء الإیجار ،المأجور

  .)5(قضى الاتفاق أو العرف بذلك إذاتفرض على المستأجر في حالة 

ا   منهجیة الدراسة:: تاسعً

لى استعراض النصوص التشریعیة محل إالمنهج الوصفي التحلیلي المستند  الدراسةستتبع هذه 

  الفقهیة معها. والآراءالقضائیة  الأحكامالدراسة وتحلیلها وبحث مدى انسجام 

ا  : الأدب النظري للدراسة:عاشرً

ینصب الأدب النظري للدراسة على القانون المنظم لأحكام التزامات المستأجر من خلال بیان 

تحدید  مع الأساس القانوني بصورة منفصلة وتفصیلیةأنواعه والتعرض إلى كل نوع بشكل یوضح 

  . الإخلال بالالتزام في حالة الجزاء القانوني

یتنــاول الفصــل الأول خلفیــة الدراســة وأهمیتهــا ومشــكلاتها  ؛وسیتم بحث ذلك من خلال خمســة فصــول

أمــا الفصــل ، عن عقد الإیجار باعتباره مصــدر التزامــات المســتأجر ةوحدودها، أما الفصل الثاني فیتناول نبذ

فـــي التـــزام المســـتأجر دفع الأجـــرة، ویتنـــاول الفصـــل الرابـــع بـــفســـیتناول البحـــث فـــي التـــزام المســـتأجر  الثالـــث

  أما الفصل الخامس فسیتضمن الخاتمة والنتائج والتوصیات.، ردللضماناً  على العقار المأجورالمحافظة 

                                                             
 .2013لسنة  14رقم  ) قانون المالكین والمستأجرین2المادة ( )3(

 ) مدني أردني.58المادة ( )4(

السنهوري، أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء/ الإیجار  )5(
  .460- 457، (د. ط)، ص 1، المجلد 6والعاریة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج



8 
 

 

 عشر: الدراسات السابقة:الحادي 

من خلال البحث في موضوع الدراسة لوحظ شح الدراسات والبحوث المتخصصة في میدان 

  - التزامات المستأجر للعقار، ولكن یمكن الاستفادة من بعض الدراسات التالیة:

 غیر المشروعة  المستأجر أثر تصرفات ) بعنوان:2014( الزایر، عبد الرحمن إبراهیم، دراسة

كلیة  - رسالة ماجستیر  - دراسة مقارنة بالقانونین الأردني والكویتي- على عقد الإجارة 

 .الجامعة الأردنیة –الدراسات العلیا 

ا غیر  عالجت هذه الدراسة مفهوم الإجارة مع بیان حكم تأجیر العین لمستأجر یمارس نشاطً

ا غیر  إذاجارة لوبة لتصحیح عقد الإمشروع مع بیان الضوابط الشرعیة والالتزامات المط تضمن نشاطً

  ا إذا كان المؤجر یعلم أن محل استثمار المستأجر نشاط محرم. مشروع وخصوصً 

وقد تعمق الباحث في هذه الدراسة في ضوء قواعد الفقه الإسلامي وركز على موضوع دفع 

دون أن یتطرق إلى ، شرعًادفع الأجرة في العقد الباطل المستأجر للأجرة من خلال بیان حكم 

  تفصیلات التزامات المستأجر التي ستكون موضع اهتمام دراستنا لهذه التفصیلات.

 المستأجر في إیجار العقارات والمنقولات تالتزاما بعنوان:) 2012خدیجة (، دراسة زروقي - 

 الجزائر. –جامعة وهران  –رسالة ماجستیر 

نت عالجت هذه الدراسة التزامات المستأجر فیما یتعلق بالعقارات والمنقولات،  الواردة  الأحكامبیّ

في الإیجارات المدنیة والتجاریة في القانون الجزائري من حیث أطراف العلاقة الإیجاریة وخصائص 

 عام. بوجهالمطلوب من قبل المستأجر  الالتزاموأركان عقد الإیجار ومدى 

تتطرق بتفصیل كافٍ لالتزامات مستأجر العقار فیما یتعلق بتطبیقات  الدراسة لاولكن هذه 

في ضوء النصوص التشریعیة  تفصیلاً موضع اهتمام هذه الدراسة  الأمر الذي سیكون، القانون الأردني

  .والتطبیقات القضائیة والتحلیلات الفقهیة
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  الفصل الثاني
  مصدر التزامات المستأجر

ناحیة الفمن  العقارات.وخاصة في نطاق  العملیة،التطبیقات  أشهرمن الإیجار  بأن أسلفنا

كما أنه یعد وسیلة  ممتلكاته،من  هیحتاج مالاً وسیلة لاستثمار المؤجر یعد الإیجار  الاقتصادیة،

یكون وبهذا  المأجور،ثمن  بكثیر عن یقلنظیر مال  هعلى منفعة ما یحتاج المستأجر للحصول

تتعارض  والمستأجرون) الذین (المؤجرونالقانوني الجامع بین طائفتین من الأشخاص  الإطار الإیجار

  .ىوتلتقي لتحقیق التضامن الاجتماعي من جهة أخر  جهة،مصالحهم من 

 ومنها القانون الأردني الذي تناول تنظیم ،موضع اهتمام كافة التشریعاتالإیجار لذلك صار 

 )6(آنفًاالمشار الیهما  ا القانون المدني وقانون المالكین والمستأجرینهأهم ؛متعددةبتشریعات الإیجار 

الكفیلة  الأحكاموواجباتهم مع ضمان وضع  ةیجاریبیان حقوق كل من طرفي العلاقة الإ جلأمن 

 ةجمالیإ ةالأمر الذي یقتضي منا بیان فكر  ،بسرعة البت فیما یطرأ من مشكلات عند مراحل تنفیذ العقد

لدراسة وصولاً وذلك  ثباتهإ و  وخصائصه وتكوینهمن حیث ماهیته  للإیجار هذا التنظیم القانوني عن

  .تفصیلیة لالتزامات مستأجر العقار

    

                                                             
لسنة  29أجرین الأردني المؤقت رقم . قانون المالكین والمست1953لسنة  62المالكین والمستأجرین الأردني رقم  نقانو (1) 

. 2000لسنة  30. قانون المالكین والمستأجرین رقم 1994لسنة  11. قانون المالكین والمستأجرین الأردني رقم 1982
 . 2013لسنة  14والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  11قانون المالكین والمستأجرین الأردني رقم 
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  المبحث الأول
  العقار ریجالإالماهیة القانونیة 

 
العقار قانوني لمن كان أهمیة في تحدید المركز ال )7(لإیجار العقارلتحدید الطبیعة القانونیة ن إ

صدق على هذا الأخیر الاستیلاء، فهل ی الاستحواذ أوخلال  عقار من، كالحائز على في حیازته

، أم هذا الوصف یستلزم وجود تصرف قانوني ثنائي عقدي بین مالك العقار والراغب وصف المستأجر

  بالانتفاع من العقار؟

یجار العقار تستلزم بحكم التشریع وتطبیق القضاء إعلى هذا التساؤل نلاحظ أن ظاهرة  للإجابة

  بین المؤجر والمستأجر. یةلزوم توافر علاقة عقدالفقه وتأكید 

 ،عن عقد بین المؤجر والمستأجر ةار عب ،یجار، للمنقول أو العقارأن الإصراحة  ریقر فالتشریع 

لمؤجر منفعة مقصودة من الشيء اتملیك المؤجر للمستأجر "بأنه الإیجار  فالقانون المدني الأردني عرف

تملیك منفعة معلومة  نهأبالإیجار  العراقي عرفالمدني ، والقانون )8(لمدة معینة لقاء عوض معلوم"

  .)9(المستأجر من الانتفاع بالمأجور بعوض معلوم لمدة معلومة، به یلتزم المؤجر أن یمكن

   

                                                             
بالمعنى اللغوي والاصطلاحي للإیجار، حیث إن لغة من أجر أولاً قبل الإشارة إلى الأحكام القانونیة، یتحتم علینا البدء  (7)

هو الجزاء على العمل، والجمع أجور، والأجر:  یأجر، وهو ما أعطیت من أجر في عمل، والإجارة بیع المنافع، والأجر
الأجیر: المستأجر، وجمعه أجراء، والاستئجار والإیجار وكالكراء الثواب، واتجر الرجل: تصدق وطلب الأجر، و 

عن: ابن منظور: لسان  نقلاً هو لفظ الإیجار،  مالاً والاكتراء، وبذلك نجد ألفاظًا تدل على نفس المعنى، والأشهر استع
  . ، باب الهمزة، فصل الجیم، انظر المرغباني: أبو الحسین علي بن أبي بكر بن عبد االله1/77العرب 

  .1976لسنة  43، رقم 658القانون المدني الأردني، المادة  (8)
  .1951لسنة  40، رقم 722القانون المدني العراقي، المادة  (9) 
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عقد یلتزم  عبارة عنالإیجار  نأبمن القانون المدني  558المادة  فيیقرر القانون المصري و 

  .)10(وميء معین مدة معینة لقاء أجر معلالمؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بش

الأردنیة فقرارات محكمة التمییز  ،رتبتطبیق قضائي متوا حظي للإیجارهذا التعریف العقدي 

وعلى  .مالك والمستأجرالعقد بین عن  ةعبار  الإیجارأن یصعب حصرها  ةا بقرارات عدیددومً  تؤكد

جاز الإیجار  عقدذا خالف المستأجر شروط إ" حد قراراتها ییز في أمحكمة التم قضت :سبیل المثال

  .)11("القانونیة المدةضمن هذه  المخالفة لإزالةللمؤجر أن ینذره 

  .)12(عقدعبارة عن العقار  وأللمنقول الإیجار  نأیؤكد ، بدوره ،والفقه

عن تصرف قانوني ثنائي ة عبار  ،للمنقول أو العقار بأن الإیجارومن هذه التعاریف نستخلص 

ح القول بد من وجود علاقة عقدیة بین المؤجر والمستأجر لكي یص وبالتالي لا ،یتمثل بالطبیعة العقدیة

  .تي بیانهلعقار كما سیأیجار لإبوجود ظاهرة 

على سبیل التخصیص وكان الغالب  یأتِ ن تعدد التعریفات في عقد الإجارة لم أویرى الباحث 

 خاصفي الاجتهاد یخص إجارة المنقول دون العقار وبذلك یستحسن على المشرع أن ینص بشكل 

 . ا لأهمیة التصرفات العقاریةنظرً  على مفهوم إجارة العقارات

    

                                                             
  .1948لسنة  131، قانون رقم 558القانون المدني المصري، المادة  (10)
  .1986سنة  978 صفحة 86/ 207یز حقوق یتم(11) 
)، 2000، علي هادي العبیدي (3الرزاق، (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق، صانظر السنهوري، أحمد عبد  (12)

، شوشاري، صلاح الدین محمد، 231، ص 1(شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المركز القومي للنشر عمان، ط
یم، عصام . سل17)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص2002الوافي في شرح قانون المالكین والمستأجرین(

) من 577وعرفت المادة ( 16)، الوجیز في عقد الإیجار، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ص 2017أنور(
مرشد حیران الإیجار بأنه "تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العین المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء 

  بعوض یصلح أجرة".
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  المبحث الثاني
  إیجار العقارتكوین 

 

 یجاب والقبول فیتم التراضي على ماهیة العقد والمأجور ومدةن یتطابق الإأبعد الإیجار  ینعقد عقد

ساسیة لتكوین عقد الأالأركان بد من توافر  لا مة لنظریة العقد، وحسب القواعد العا)13(والأجرةالإیجار 

 لأحكام تكوین عقد اإجمالیĎ  ابیانً  الدراسة ستتناول على ذلك وبناءً  ،والمحل والسببالإیجار، وهي التراضي 

  العقار.إیجار 

  التراضي : المطلب الأول

حداث التصرف إلجوهري في هي الأساس ا الإرادةن إحیث  ،الإرادةعمال أمن  عقد الإیجارن إ

  القانوني.

 مع یجاریة (المؤجر والمستأجر)ي العلاقة الإرادتي طرفإ تطابقبیكون الإیجار  التراضي في عقدو 

لا یختلف المؤجر مع المستأجر أ جمیع التفاصیل لكن یكتفى نلا یتضموالقبول قد  الإیجابلى أن إ الإشارة

الإیجار  للتعاقد حتى یكون أهلاً یكون المتعاقد  یشترط أنولوجود التراضي،  ،بشأن هذه التفاصیل

 أن یكون كل منیشترط  ؛العقود الدائرة بین النفع والضرر منالإیجار  ولأن عقود صحیحًا، والاستئجار

 حینأو موانعها  عارض من عوارض الأهلیةأي منهم أي  ىلد یكون لاالأهلیة  يالمؤجر والمستأجر كامل

 انعقاد العقد انعدام الأهلیةعلى  رلا یؤث :بمعنى ،في تحقق شرط الأهلیة وقت التعاقدة لأن العبر إبرام العقد، 

 نصت علیه برام العقد، وهذا ماإبالأهلیة وقت  كانوا متمتعینیجاریة طراف العلاقة الإأدام أن  ما نقصانهاأو 

 ،"العقدالمتعاقدین وقت  أهلیة الإجارة لانعقادیشترط " :أنهمقررة ) من القانون المدني الأردني 659( المادة

یعني  ؛أهلیة المتعاقدین الإجارةعلى أنه یشترط في انعقاد  العدلیة الأحكام) من مجلة 444( المادةونصت 

                                                             
  .37والعاریة)، المرجع السابق، صالسنهوري، أحمد عبد الرزاق، (الإیجار  (13)
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  .)14(كونهما عاقلین ممیزین

حیث  یكون للولي أو الوصي دارتهإ ن حق التأجیر و الأهلیة أو نقصانها فإ انعدامفي حالة أما 

من الوصي في مال  الصادرة الإدارة"عقود  :) من القانون المدني الأردني على125( المادةنصت 

ذا إالإیجار  خاص بوجه الإدارةویعتبر من عقود  ،الصغیر تكون صحیحة ونافذه ولو كانت بغبن یسیر

  ."...على ثلاث سنواتلم تزد مدته 

 )126 ،125"یستفاد من أحكام المادتین (لهذا الحكم قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه  وتأكیدًا

كانت تدخل في عن الوصي في مال الصغیر  الصادرةن المدني أن التصرفات القانونیة من القانو 

أما  ،وصحیحة ولو كانت بغبن یسیر ةیفاء الدیون تكون نافذإ و  كاستیفاء الحقوق الإدارةعمال أ

 أو الصلح وقسمة المال الشائع كالبیع والرهن والقرض الإدارةعمال أفي  للا تدخالتصرفات التي 

وبالطریقة التي تحددها تمییز حقوق  ذن من المحكمة المختصةإلا بإ حلا تصف واستثمار النقود

 الشركةن المصالحة على حقوق القاصرین مع إف ،وأمام صراحة هذه النصوص ،)207/2006(

  .)15(المحكمة المختصة لم تأذن بذلك" تدام ما حلا تصالطاعنة 

ولصحة التراضي، یشترط أن تكون الإرادة للمتعاقدین نزیهة من كل عیب من عیوب التراضي 

بمعنى أن وجود  ؛)16(القواعد العامة للتعاقد ملأحكاوذلك تطبیقًا والإكراه والغلط الغبن، و وهي التغریر، 

ا صحیحً  بل یلزم أن یكون رضا كل من المتعاقدین صحیحًاالإیجار  التراضي وحده لا یكفي لكي ینعقد

ا   .من العیوب خالیً

                                                             
اد القانوني لعقد الإیجار في التشریع الأردني لا یستلزم توافر الأهلیة لأنه لیس عقدًا جیدًا، ولكن عند تجدید  (14) الامتد

العقد یشترط توافر الأهلیة، أما القانون العراقي فقد ورد نص خاص في قانون رعایة القاصرین، حیث لا یجوز للولي 
  .1980لسنة  78وصي إیجار العقار لأكثر من ثلاث سنوات، انظر قانون رعایة القاصرین رقم أو ال

  .2009/ 4/ 16(هیئه خماسیة)، تاریخ  2009/ 327تمییز حقوق رقم  (15)
  من قانون المدني الأردني. 156 – 135لاحظ المواد  (16)
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  المحل -: المطلب الثاني

) من القانون المدني 658. وقد أشارت المادة ()17(ن محل العقد هو الشيء الذي یرد علیه العقدإ

یجار تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة عن الشيء بأن الإ لى أن محل عقد الإیجار مقررإ

  المؤجر لمدة معینة لقاء عوض معلوم.

 الانتفاع بالمأجور لقاء المستأجر منیتمثل بتمكین  یجارعقد الإن محل أویتضح من هذا النص 

 ،والأجرة ،المنفعة :أمر متنوع العناصر یجار هوالإبمعنى أن محل عقد  ؛معینة ةولمد معینة ةأجر 

  :تيالآوذلك على التفصیل  ،والمدة

   المنفعة: - : الفرع الأول

هو المنفعة  الإجارةفي  عقود علیهن المإ" :من القانون المدني الأردني )661تقرر المادة (

للمحل من حیث الوجود  العامةبد من توافر الشروط  وبالتالي لا )18(تسلیمها بتسلیم محلها" قویتحق

                                                             
 2010، أبو السعود، رمضان محمد، 123سابق، صالمرجع الأحمد عبد الرزاق، (الإیجار والعاریة)، ) السنهوري، 1(

، العبیدي، علي 742- 739، ص1(شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة) منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
   .258هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المرجع السابق، ص 

المتعاقد علیه في عقد الإیجار موضوع الدعوى هو منفعة قضت محكمة التمییز الأردنیة أنه: "وحیث إن المحل  (18) 
شقق فندقیة / أجنحة فندقیة وأن البناء المؤلفة منه هذه الشقق لم یحصل على إذن إشغال وأن أحكام قانون تنظیم 
المدن والقرى والأبنیة لا تجیز استعمال أي بناء كمحل تجاري دون الحصول على إذن إشغال یتفق مع صفة 

ل لذلك البناء وأن العقد قد تضمن في البند التاسع منه على أنه لا یجوز للمستثمر أن یشغل المبنى فیما الاستعما
یخالف القوانین والأنظمة، وبذلك یكون المشرع وبنود العقد قد منعت الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى لغایات تجاریة 

) تاریخ 11/2/2065رئیس لجنة أمانة عمان رقم ( لعدم وجود إذن إشغال ساري المفعول كما هو ثابت من كتاب
) بینات المدعى لدى الغیر، الأمر الذي یعني أن الممیز ضدها لا یمكن لها الانتفاع 4(مسلسل رقم  30/4/2014

ا للقوانین والأنظمة الساریة المفعول والتي یجب عدم مخالفتها  ا للغایة المقصودة منه طبقً بالمأجور المتعاقد علیه وفقً
لاختلال ركن أساسي منه ویترتب علیه إعادة باطلاً والالتزام بمضمونها مما یجعل عقد الإیجار في الدعوى الماثلة 

، منشورات 12/10/2014) تاریخ 1707/2014المتعاقدین إلى ما كانا علیه قبل التعاقد..."، (تمییز حقوق رقم (
  نظام تشریع، موقع نقابة المحامین الأردنیین. 
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المؤجر المنتج للمنفعة المطلوبة  العقاروفي میدان العقار یجب أن یكون  ،)19(والتعین وقابلیة التعامل

یجار. وعلى ذلك یكون للوجود والا تخلف وجود عقد الإ قابلاً أو على الأقل  موجودًا من المستأجر

ثم  ،وكذلك قیام شخص باستئجار عقار ،أصلاً وجود لها  شخص بتأجیر دار وهمیة لاقیام  باطلاً 

 –وقت التعاقد ثم هلك بعد ذلك  إذا كان المأجور موجودًا. ولكن )20(برام الاتفاقإاتضح هلاكها قبل 

نما یكون للمستأجر أن یطلب إ ، و على صحة العقد رلا یؤثن الهلاك فإ –سواء قبل التسلیم أم بعده 

  . نقاص الأجرةإو أعقد الإیجار  فسخ

: یجوز بمعنى ،)21(مستقبلاً للوجود  قابلاً انون أجاز أن یكون المأجور لى أن القإ الإشارةوتجدر 

ا    .نشاءد في المستقبل كإیجار دار قبل الإوقت العقد ولكنه ممكن الوجو أن یكون المأجور معدومً

ا أو یبد أن یكون المأجور مع خر لاآمن جانب  ا  ،للتعین قابلاً نً وبالتالي یجب تعین المأجور تعینً

ا ً وجب تعین موقع الدار والحي الذي یقع فیه العقار  اجر شخص دارĎ أذا إف. )22(للجهالة الفاحشة نافی

  وصافه الأساسیة التي تمیزه عن غیره.أو 

 المشرعن منع إف ،)23(لحكم العقد قابلاً ضرورة كون المأجور العقاري كما تجدر الإشارة الى 

  .باطلاً العامة كان العقد  الآدابللنظام أو  االتعامل في شيء أو كان مخالفً 

   

                                                             
   ) من القانون المدني الأردني.161 – 157المواد ( لاحظ(19) 

   .14أبو السعود، رمضان محمد، (شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة)، المرجع السابق، ص )20(
  ) من القانون المدني الأردني. 16/1لاحظ المواد ( )21(

  ) من القانون المدني الأردني. 161لاحظ نص المادة ( (22)
  ) من القانون المدني الأردني. 163لاحظ نص المادة ( )23(
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  الأجرة  - : الفرع الثاني

التي یحصل علیها  المنفعة، فهي تقابل في محل عقد الإیجار اأساسیĎ  اة عنصرً الأجر تعد 

 على تتمثل بالمال الذي یقدمه المستأجر نظیر حصوله الأجرةن إلهذا ف ،المستأجر من المأجور

اعی الإیجارنه "یجوز أن یكون بدل بأ ) الى ذلك مقررة664/1ارت المادة (المنفعة. وقد أش ا أو دینً أو  نً

ا ما صلحوكل  منفعة ً أو  انقدً الأجرة قد تكون "ز الأردنیة أن ی. ولهذا قضت محكمة التمیفي البیع" ثمن

نشاءات على المأجور بعد انتهاء الإجارة فتعتبر إتعهد المستأجر في العقد بإقامة  ذاإ أي تقدمه أخرى.

 عملاً التي تسري على المأجور  الأحكاموتخضع لنفس  ،للأرض نشاءات جزءًا من الأجرة تابعةهذه الإ

  .)24( "عدة التابع تابع ولا یفرد بالحكمبقا

ه بالمأجور عن (المال) الذي یقدمه المستأجر مقابل انتفاع عبارة الأجرةن أتتمثل ب صفوة القول

اسواء كان هذا  اأو  عینً   .)25(أو منفعة دینً

تشترط الأجرة حیث توافر شروط معینة في  استلزمتالقانون أن القواعد العامة في وجدیر بالذكر 

اأن یكون بدل الإیجار  ذلك. وتجدر الملاحظة بأنه  را غیمن كان مإوذلك بتعین نوعه ومقداره  معلومً

قانونیة تحد من  فلیس هنالك أي موانع أو قیود ،أي نص خاص یقید الحد الأقصى للأجرة دلا یوج

أو الاتفاق على  برام العقدإعند  )26( في الاتفاق على الأجرة یجاریةطراف العلاقة الإأتفاق احریة 

 الإیجاریةطراف العلاقة أ وجوب اتفاقذ بعین الاعتبار خمع الأ، تعدیلها فیما بعد بزیادة بدل الأجرة

                                                             
(شرح أحكام عقدي البیع عن العبیدي، علي هادي،  نقلاً ، 1978سنة  839ص 5/77، 1تمییز حقوق،  )24(

   .268المرجع السابق، صوالإیجار)، 
-  160لاحظ إجماع الفقه بهذا الصدد، السنهوري، أحمد عبد الرزاق، (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق ص )25(

   .268- 267المرجع السابق ص(شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، ، العبیدي، علي هادي، 161
حریة تحدید مقدار بدل تتوافق نصوص قانون المالكین والمستأجرین الأردني مع نصوص القانون المدني في  (26)

   الإیجار لأطراف العلاقة العقدیة.
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ذا كان بدل الإیجار إ" :) من القانون المدني الأردني664/2حیث نصت المادة ( ،یجارعلى بدل الإ

  ".، ولزم أجر المثل عن المدة الماضیة قبل الفسخالإجارةجاز فسخ  مجهولاً 

 نإیجاریة عن تحدید بدل الإیجار فالعلاقة الإه في حالة سكوت أطراف نستخلص من النص أعلاه أن

المثل تحدد من قبل المحكمة بعد الاستعانة برأي  ةوأجر  ،)27(بل یؤخذ بأجرة المثل باطلاً  نالإیجار لا یكو 

  الخبراء في هذا الصدد.

وأحسن المشرع الأردني في التعدیلات الأخیرة المنصوص علیها في قانون المالكین والمستأجرین 

 الإیجاریةطراف العلاقة أوبشكل یحقق التوازن بین  الإجارةفي وصف نظام الزیادات النسبیة على بدل 

  ومنع الإجحاف أو التعسف لكلا الطرفین.

ا ،ةنستخلص مما ذكر بأنه یشترط أن تكون الأجرة محدد اخیرً أو  ما تكون الأجرة محددة  وغالبً

من التفاصیل عن  اوسنتناول مزیدً  ،)لخإ.....،أسبوعأو  ،شهرأو  ،على أساس الوحدة الزمنیة (سنة

  .رةلالتزام المستأجر بدفع الأج وذلك من خلال دراستنا لاحقًا لخإدفع الأجرة ومكانها وزمانها.....

    المدة الفرع الثالث:

لاحظنا بأن المدة عنصر من عناصر المحل في عقد الإیجار بحیث تتحدد المنفعة بالمأجور 

عقد  لوهذا ما یجع ،لخإ.. . ،سنة ،شهرأو  ،أسبوعأو  ،فالمدة تحدد مقیاس المنفعة كیوم ،زمنیة ةبفتر 

االإیجار من العقود الزمنیة المؤقتة  تتجاوز مدة عقد  لاأ یشترطبأن القانون المدني الأردني  علمً

االإیجار عن ثلاثین    .)28(عامً

في الإیجار للعین المؤجرة في حالة  على الاستمرار العقد إلى جواز اتفاق طرفي الإشارةوتجدر 

تزید یتیم فلا یجوز أن مال استمر المستأجر بدفع الأجرة، لكن في حالة كون المأجور مال وقف أو  إذا

ذاذن من المحكمة المختصة، و إلا بإالإیجار على ثلاث سنوات  مدة أطول ردت  ةلمد الإجارةكانت  إ

                                                             
   ) من مجلة الأحكام العدلیة: أن "أجر المثل هو الأجرة التي قدرها اهل الخبرة السالمون عن الغرض".414نصت المادة ( (27)

   ) من القانون المدني الأردني.671انظر المادة ( )28(
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  .)29(لى ثلاث سنواتإ

یحوز أن تكون  لا وبالتالي ،في العقود یجب أن تكون مدة الإیجار معینة للقواعد العامة طبقًاو 

االإیجار ن یبقى أالطرفان على  اتفق إذا اً مؤبد الإیجارعتبر ی مؤبدة و الإیجارمدة  لأن هذا هو  ،قائمً

  .)30(أبد الدهر الإیجارمعنى التأبید، فلیس المقصود به بطبیعة الحال أن یبقى 

التي  المدةلى إلى أن "اتفاق المتعاقدین على بقاء المستأجر في المأجور إویذهب اتجاه في الفقه 

ا لا یعدیشاؤها  ن جعل نهایة لأ ،یجار لمدة غیر معینةإبل هو  ،لمدة حیاة المستأجر أو حیاة المؤجر ایجارً

  .)31( خر یجعل المدة غیر محددة بحد معین"آبمحض مشیئة المستأجر أو المؤجر دون ضابط  ةمنوط مدته

عقد العقد لمدة حیاة  إذا" بأنه 2/ 671نص في المادة  أن القانون المدني الأردنيولكن یلاحظ 

  .ا"لتلك المدة ولو زادت عن ثلاثین عامً  أو المستأجر یعتبر العقد مستمرĎا المؤجر

او  وتنتهي بانقضاء  في العقد من التاریخ الذي تم الاتفاق علیه یلاحظ أن مدة الإیجار تبدأ عمومً

لى إبهذا الشأن من خلال إعادة الشيء المؤجر )32( تكن ضرورة ملحة للامتداد لم المدة المحددة ما

   .لم یطرأ امتداد قانوني لعقد الإیجار صاحب العلاقة ما

                                                             
المدني الأردني، وجاء في أحد قرارات محكمة التمییز الأردنیة: "أوجبت المادة ) من القانون 673و 671لمادتین (ا )29(

ا فإذا كانت مدة الإجارة هي  من القانون المدني أن تكون مدة الإجارة معلومة شریطة ألا 671/1 تتجاوز ثلاثین عامً
ا فهي بذلك مدة معلومة لاتفاق الطرفین مسبقاً على تجدیدها ا دون التوقف على  خمس سنوات تجدد تلقائیً تلقائیً

تمییز حقوق،  –) من القانون المذكور 707موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى كما تقضي بذلك المادة (
   .11/6/2007هیئة خماسیة،  2007/ 290رقم 

   .142- 141السنهوري، أحمد عبد الرزاق، (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق، ص (30)

)، 2015من كتاب عبد المجید، عصمت( نقلاً ، 122وما بعدها، محمد علي امام ص 151، ص80) مرقس ف31(
  .386، ص2015مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، الوجیز في العقود المدنیة المسماة (البیع والإجار) ط 

وثبت ضرورة ملحة لامتدادها  ) من القانون المدني الأردني نصت على أنه: "إذا انقضت مدة الإیجار674) المادة (32(
  فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن یؤدي المستأجر أجرة المثل عنها".
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ا للمادة للفسخ طبقً  قابلاً یعد عقد الإیجار  ،الزمنیةتحدید المدة غیاب الاتفاق على وفي حالة 

على مواعید لدفع الأجرة  الإیجاریةالعلاقة  يالأردني لأن عدم اتفاق طرف ) من القانون المدني664/2(

  .)33(أصلاً على الأجرة  یتفقا نهما لمأیعني 

/ب/أ) "على ان عقود 5وتجدر الملاحظة أن قانون المالكین والمستأجرین نص في المادة (

وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق علیه سواء أكان العقار  31/8/2000الإیجار المبرمة بتاریخ 

وینقضي عقد الإیجار بانتهاء المدة المتفق علیها". وهذا ما أكدته محكمة  مخصصا للسكن أو لغیرة،

) من قانون المالكین 1/ب/5یز الاردنیة حیث قضت مقررة بأنه "یستفاد من أحكام المادة (یالتم

أنها قد أوضحت بأن عقود الإیجار التي تنعقد بعد نفاذ  2000) لسنة 30والمستأجرین المعدل رقم (

قانون تحكمها شروط العقد المتفق علیه، وینقضي عقد الإیجار بانتهاء المدة المتفق علیها. أحكام هذا ال

قاعدة العقد شریعة المتعاقدین أي الشروط  هكمحوعلیه فإن العقد المبروم بین الطرفین موضوع الطلب ت

مدني نصت ) من القانون ال1/67المتفق علیها الواردة في العقد من حیث المدة. وحیث إن المادة (

اجارة معلومة ولا یجوز أن یتجاوز ثلاثین على أن (یجب أن تكون مدة الإ ...). وحیث إن عقد عامً

ا هتجدیدالایجار ینتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد مالم یشترط  ا تلقائیً لما تقضي به المادة  وفقً

اتفق  إذا) من القانون المدني أنه 707) من القانون المدني. وحیث یستفاد من المادة (1/707(

الطرفان مسبقاً على التجدید التلقائي لمدة الإجارة المطلوبة فلا یتوقف ذلك التجدید على مواقفة أي 

)، وبما 2010/4685و 2008/617و 2007/290منها بعد انتهاء مدة بعقد الأولى (تمییز حقوق رقم 

اأن مدة الإیجار في عقد الإیجار موضوع طلب هي سنة واحدة تجدد  فهي بذلك مدة معلومة  تلقائیً

لاتفاق الطرفین مسبقاً على تجدیدها دون التوقف على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى. 

                                                             
 .278العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المرجع السابق، ص (33)
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) من القانون 707لمتفق علیها وأحكام المادة (اشروط العقد  هوعلیه فإن العقد موضوع الطلب تحكم

امدني، بمعنى أن هذا العقد یتجدد  المدة لا تتجاوز الثلاثین  تلقائیً . وأما بشأن تطبیق أحكام قانون عامً

 2010لسنة  39فإن قرار تفسیر القوانین رقم ( 2009) لسنة 17المالكین والمستأجرین المعدل رقم (

اأنه یجدد أوضح بأنه إذا تضمن العقد  جدد لمدة تعاقدیة مماثلة لمرة واحدة فقط وأن ذلك یفإنه  تلقائیً

ولا یطبق على العقود التي  2009) لسنة 17ینطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم (

 2009) لسنة 30. وحیث إن عقد الإیجار موضوع الطلب أبرم بعد نفاذ القانون رقم (ةأبرمت قبل نفاذ

یمكن  فإن هذا القانون لا ینطبق على العقد موضوع الطلب ولا 2009) لسنة 17نفاذ القانون رقم (قبل 

القیاس على ما ورد به علیه فإن تقدیم الطلب قبل انتهاء مدة العقد الممتدة لغایة ثلاثین سنة یكون 

فإنها تكون قد طبقت سابقاً لأوانه. وحیث إن محكمة البدایة بصفتها الاستئنافیة توصلت لذات النتیجة 

  . )34(القانون تطبیقاً سلیماً 

   

                                                             
  ، منشورات مركز عدالة. 28/2/2012(هیئة خماسیة)، تاریخ  4553/2011یز حقوق رقم یتم) 34(
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 السبب  - المطلب الثالث:

لى إ الإشارةوردت  وقد ،)35(عقدن كل یالسبب هو الركن الثالث اللازم وجوده ومشروعیته لتكو 

  :أن) من القانون المدني الأردني التي تقرر 165( المادةذلك في 

  .العقدالسبب هو الغرض المباشر المقصود من " - 1

  .الآداب"وغیر مخالف للنظام أو  صحیحًاو  موجودًاویجب أن یكون  - 2

طرفي  ةرادإلیه إ تالنص یتمثل السبب في العقد بالهدف أو القصد الذي انصرف على هذا وبناءً 

فالسبب في عقد الإیجار بالنسبة للمؤجر هو الحصول على الأجرة. وبالنسبة  ،برام العقدإالعقد من أجل 

  أي الانتفاع بالمأجور. ،ن السبب یتمثل بحصول هذا الأخیر على المنفعةالمستأجر فإلى إ

 الإشارةلى الحصول على الأجرة بالمعنى الذي سبقت إوبالتالي، ینبغي أن ینصرف غرض المؤجر 

لى الحصول إلى الحصول على ثمن مبیع، كما أن غرض المستأجر ینبغي أن ینصرف إلیه، ولیس إ

                                                             
تجدر الملاحظة أن الإجماع منعقد في التشریعات المقارنة على لزوم وجود ومشروعیة سبب العقد ولكن الاختلاف  )35(

ظهر بشأن مفهوم السبب، فثمة اتجاه تقلیدي یعتبر السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد، بینما یذهب اتجاه 
للزیادة في التفصیل راجع: السنهوري، أحمد عبد الرزاق،  (أحدث إلى اعتبار السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد 

). ولكن، یلاحظ أن 447- 448، ص 291- 290بند  الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام، الجزء الأول
الاختلاف المذكور ناشئ عن التباین في النظر إلى دور السبب في التصرف القانوني. فالاتجاه التقلیدي یركز على 

ور السبب في التصرف من حیث التكوین، بینما یركز الاتجاه الحدیث على دور السبب من حیث الأثر، وینصب د
اتجاه معاصر إلى الجمع بین التحلیلین، لأنه لكل من سبب الالتزام وسبب العقد مجاله الخاص والطبیعي في 

في حین أن سبب العقد یسمح في التحقق فیما إذا التطبیق، فسبب الالتزام یسمح بالتأكد فیما إذا كان السبب موجودًا، 
كان السبب مشروعًا (راجع د. السرحان، عدنان إبراهیم، د. خاطر، نوري حمد: مصادر الحقوق الشخصیة، دار 

) وهذا التحلیل الأخیر ینسجم مع احكام القانون المدني الأردني، فمن جهة ینص هذا 191الثقافة للنشر، عمان، ص
السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد، وهذا هو سبب الالتزام وفق مفهوم النظریة التقلیدیة،  القانون على أن

ومن جهة أخرى ینص القانون المدني الأردني أیضًا على أنه لا یصح العقد إذا لم تكن فیه منفعة مشروعة لعاقدیه 
  للتعاقد وفق النظریة الحدیثة للسبب. من القانون المذكور) وهذا هو السبب الباعث 165،166احظ المادتین 



22 
 

 

  .)36(عقد الإیجار أقار المؤجر، ولیس على تملك المأجور، وبخلاف ذلك لا ینشعلى منفعة الع

كان  ذاإف. ا، أي مشروعًامباحً  ابرام عقد الإیجار أن یكون السبب المذكور انفً كما یشترط لإ

یجار العقار هو استخدام العقار لأعمال غیر مشروعة كنادي للقمار أو إالغرض من الاتفاق على 

  لعدم مشروعیة سبب الإیجار. باطلاً وقع الاتفاق  ؛كالمخدرات وغیر ذلكخزن محرمات 

 المادةوتجدر الملاحظة أن المشرع الأردني یؤكد أهمیة مشروعیة سبب العقد، حیث نصت 

  :بأنهالقانون المدني  من )661(

  .لم تكن فیه منفعة مشروعة لعاقدیه إذاالعقد  حلا یص" - 1

  . "لم یقم الدلیل على غیر ذلك المنفعة المشروعة ماویفترض في العقود وجود هذه  - 2

 الإیجاریعد  إیجار العقار، وبخلافهنشاء عقد إالمذكورة في  الأحكامبد من مراعاة  بالتالي، لا

  .)37(. والقضاء الأردني حریص على التثبت من وجود ومشروعیة سبب عقد الإیجارباطلاً 

    

                                                             
  .21)، التزامات مستأجر العقار والمنقولات، رسالة ماجستیر، جامعة وهران، ص2012رزوقي خدیجة () 36(

   .، منشورات المجلة القضائیة28/2/1998، 2601/1998لاحظ على سبیل المثال: تمییز حقوق رقم  (37)
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 المبحث الثالث

  ثباته إ خصائص عقد الإیجار و 
  

 خصائص هذا العقدلوفیما یأتي بیان  ،خاصة لإثباته احكامً أو  ةخصائص محدد الإیجارلعقد ن إ

ا حكامهأثبات إ لبیانوصولاً  أولاً    :نیفي مطلبین متتالی وذلك ثانیً

 خصائص عقد الإیجار: الأول المطلب

 الرضائیة،ومن العقود  مسمى، اعقدً  جمالها بكونهإیمكن  ةیتمیز عقد الإیجار بخصائص عدید

ومن العقود  المعاوضة،ومن عقود  ،المنفعةومن العقود الواردة على  ،لجانبین الملزمةومن العقود 

وفي أدناه  ،)38(للاستهلاكعلى أشیاء غیر قابلة  ترد التي عقودالومن  الإدارة،عقود  ومن الزمنیة،

  . إیضاح لهذه الخصائص

  :عقد مسمى الإیجار - 1

 اخاصĎ  ااسمً  لهذا العقداصطلحت  التشریعات القانونیةن إ حیث ،المسماةعقد الإیجار من العقود 

 نواعه فيأوبعض  نظم عقد الإیجار حكامه الخاصة. فالتشریع المدني الأردنيألبیان  "الإیجار" به هو

قوانین أخرى یجار بالمعالجة في الإ يحكامه القانونیة. كما حظأعن تحدید  متعددة فضلاً نصوص 

  .)39(كقانون المالكین والمستأجرین

  

  

                                                             
الوكالة)، منشورات زین الحقوقیة،  –الإیجار  –البیع  –العقود المسماة (، القانون المدني 2012دیاب، اسعد  (38)

  .4،5المرجع السابق، ص أحمد عبد الرزاق(الإیجار والعاریة)، ، السنهوري، 420، ص2بیروت، ط
   .9انظر الإشارة السابقة للتشریعات الأردنیة بشأن عقد الإیجار، ص (39)
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  :الإیجار عقد رضائي - 2

قبول  یقابلهلانعقاد عقد الإیجار صدور إیجاب من أحد الطرفین  یشترط نهألاحظنا سابقاً ب

یجب  أي شكل خاص یجارالإمطابق لهذا الإیجاب من الطرف الآخر ولا یشترط القانون لانعقاد 

 يطرف ةرادإن تتجه أبمعنى أن انعقاده یتم بمجرد  كتابة،أو  شفاهه الایجار فقد ینعقد .)40(اتباعه

  .یجار مع توافر المستلزمات القانونیة الأخرىعقد الإبرام إ لىإ الإیجاریةالعلاقة 

  :)ملزم لجانبین(عقد متبادل الالتزامات الإیجار  - 3

المستأجر  لى تمكینإتهدف  ةعدیدالمؤجر بالتزامات  حیث یلزم ،یعد عقد الإیجار من عقود المعاوضة

وهذه الالتزامات الأجرة، أبرزها دفع  متعددةذلك التزام المستأجر بالتزامات  ویقابل ،المؤجر بالانتفاع بالعقار

وبهذا تكون المعاوضة في یجار. الإالمقصودة من  لى تحقیق العملیة القانونیةإ بمجموعهاترمي المتقابلة 

طراف ألما أعطاه نه عقد ملزم لجانبین الأمر الذي یوصف بأ ،یجارلعقد الإة خصیصتبادل الالتزامات 

  .ذ یحصل كل طرفیه على مقابل لما یعطیهإكل منهما للأخر  ؛الإیجاریةالعلاقة 

 ن عقود المدة:یجار معقد الإ - 4

المؤجر  یلزملأن العامل الزمني هو الجوهر الأساسي الذي  ؛عقد الإیجار هو عقد مدة أو عقد زمنين إ

وتقاس الالتزامات بالعامل الزمني، وتبدو أهمیة المدة في انتهاء المدة العقدیة  ،بتحدید مدة الانتفاع للمستأجر

عادة الحالة  الإیجارلعقد    .)41(لى ما كانت علیه قبل التعاقدإمن خلال رد المأجور وإ

                                                             
من قانون  16الأردنیة ما یلي: ("إن عدم تسجیل عقد الإیجار بدائرة التسجیل تطبیقًا لنص المادة لقد ورد قرار لمحكمة التمییز  )40(

على عقود الإیجارات المتعلقة بالعقارات". تمییز حقوق،  يلأن حكم هذه المادة لا یسر باطلاً  هتسویة الأراضي والمیاه لا یجعل
المرجع السابق، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، هادي، عن العبیدي، علي  نقلاً ، 1969سنة  697صفحة  69/ 166
  .2، هامش رقم 233ص

وأبدى الممیز ضده (المستدعي) رغبته بعدم تجدید العقد مع المستدعي ضدهما  31/12/2010) إذا انتهت مدة الإجارة في 41(
ا من الشواغل بموجب الإنذار ا لعدلي الذي تبلغه المستدعي ضدهما بتاریخ وأعلم المستدعي ضدهما بضرورة تسلیم المأجور خالیً

إلیه  تبضرورة عدم تجدید العقد إلا أنهما لم یبادر الإخلاء المأجور خلال المدة بالإخطار وبالتالي فإن ما توصل 6/1/2011
ا من الشواغل یتفق وأحكام المادة  ً دَّل. /أ من قانون المالكین والمستأج 21محكمة الموضوع برد المأجور وتسلیمه خالی عَ رین المُ

  ، منشورات مركز عدالة.2012/ 12/ 31، تاریخ 211/ 4654تمییز حقوق، رقم 
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 الإدارة:من عقود  الإیجارعقد  - 5

 اعینیĎ ا لأنه لا یرتب للمستأجر حقĎ ، التصرفلا من عقود ، الإدارةیعدّ عقد الإیجار من عقود 

نما ینشئ التزامات شخصیة فقط في جانب كل من المؤجر والمستأجر، المؤجرةالعین  على حیث  ،وإ

بوجه خاص  الإدارة"... یعتبر من عقود  نأعلى  من القانون المدني الأردني 125تنص المادة 

  .الإیجار...."

   :غیر قابلة للاستهلاكعقد یرد على أشیاء  - 6

الشيء المؤجر  للأن المستأجر لا یستعم للاستهلاك،یرد على أشیاء غیر قابلة  الإیجارن عقد إ

یكون من خلال استعمال  الإیجارفي عقد  الانتفاعن إحیث بقصد الاستهلاك وانما بقصد الانتفاع، 

 برد المأجورویلتزم المستأجر  ،الغرض المقصود بذلك لىإللوصول عدت للانتفاع بها أالمرافق التي 

  .عند انتهاء مدة الإیجار

ایحصل رغم الخصائص المذكورة أعلاه و  الخلط بین عقد الإیجار وعقود أخرى تقترب منه.  أحیانً

من العقود على  عن غیرهوما یمییزه یجار الممیزة لعقد الإ الملاحظات الجوهریةلذلك نوجز في ادناه 

  :سبیل المثال ولیس الحصر

  :البیع والإیجار - 1

لى إیلاحظ أن عقد البیع یقع على ملكیة الشيء بحیث تنتقل الملكیة بالتنازل من البائع 

یحق للمالك الجدید أن یتصرف في الشيء، أما عقد الإیجار  نهإفانتقال الملكیة  وبمجرد )42(المشتري

ولزمن محدد ولیس للمستأجر التصرف في المال بالبیع أو  ةمحدد ةجر أفیقع على منفعة الأشیاء مقابل 

التنازل عن المنفعة المتعاقد  زفي الإیجار لا یجو  هكما أن .الهبة ولا أي من التصرفات الناقلة للملكیة
                                                             

  ) من القانون المدني الأردني. 485المادة (  )1(
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  المؤجر. ةبعد موافق بذلك أولا بموجب نص في العقد یسمح إخر آعلیها لشخص 

ا ا  ،ةمباشر تكون رابطة  بین المالك والشيء ن الرابطة في عقد البیعإ وأخیرً ن إفي عقد الإیجار فأمّ

وتجدر  .ةبمعنى أنها رابطة غیر مباشر  ،الرابطة بین المستأجر والشيء تمر من خلال المؤجر

ا الملاحظة االمتعاقدان البیع  ولو سمى أن البیع بالتقسیط یعتبر بیعً للبیع یكون جار الساتر یفالإ ،ایجارً

ا الا  بیعً  .)43( ایجارً

  :الوكالة والإیجار - 2

 طبقًا. و )44("في تصرف جائز معلوم نفسهخر مقام ا آالوكالة عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخصً "

لى هذا الأخیر ولیس إن الوكیل یعمل نیابة عن الموكل وبالتالي یقتصر أثر العمل لنص هذه المادة فإ

خر یلاحظ أن آعن المؤجر. من جانب  وكیلاً المستـأجر  دللنائب، وهذا خلاف الإیجار حیث لا یع

  الوكالة ترد على تصرف قانوني، بینما یرد الإیجار على محل مادي هو الانتفاع بالشيء.

 ،في حین أن الوكیل یمثل الموكل ،مقام المؤجر ولا یمثله مأن المستأجر لا یقو  وتجدر الملاحظة

في حین تنتهي الوكالة  ،والأصل عدم انقضاء عقد الإیجار في حالتي موت المؤجر أو المستأجر

  .)45(بموت الوكیل أو بموت الموكل

  :المقاولة والإیجار - 3

مشروعًا لقاء بدل یتعهد  عملاً ا أو یؤدي بأن یصنع شیئً  عقد یتعهد بمقتضاه احد طرفیه"المقاولة 

بینما عقد الإیجار یرد على الانتفاع بالشيء  ،فعقد المقاولة یرد على عمل .)46("الطرف الثاني بتقدیمه

                                                             
  .294) عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص43(
   ) من القانون المدني الأردني.833المادة ( 44)(
  . 299عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص  )45(
  ) من القانون المدني الأردني.780المادة ( )46(
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  المأجور.

ا اساسیĎاطراف العلاقة أأن نیة ومعلوم  الأطراف من  هیز لمفهوم ما یقصدیفي التم تلعب دورً

كانت نیة المتعاقدین وحسب شروط العقد غیر منصرفة  ذافإخلال التحري للعنصر الأساسي للعقد. 

لى جعل مساحة الأرض الخالیة إالعلاقة التعاقدیة ناء عقاري بل كانت تتجه نیة طرفي ید بیالى تش

أي ترتیب منفعة معلومة بعوض  ،ةمحدد ةمخصصة لوقوف السیارات وانطلاقها لقاء بدل معین ولمد

العلاقة القائمة بین الطرفین المتخاصمین ضمن أحكام عقد معلوم لقاء مدة معلومة، فبذلك تكون 

  العقد. اركان هذأالإیجار لتوفر 

  یجار أم عقد مقاولة؟إخلط أو التباس بشأن عقد الاشتراك في الهاتف، هل هو عقد  وقد یحدث أیضًا

لى الاتجاه الفقهي الذي یفید أن هذا العقد هو مقاولة إ الإشارة من بد للإجابة على هذا التساؤل لا

 تولیس ،من العقد هو العنصر الأساسي في تحقیق الغرض المقصود هاتفعمل رجال إدارة اللأن 

  .)47(سلاك سوى وسیلة لتحقیق هذا الغرضوالأ الآلات

  :العمل والایجار - 4

دارته لقاء إ إشرافه و  خر تحتل لمصلحة الآالعمل هو "عقد یلزم أحد طرفیه بأن یقوم بعم

نسان على خلاف عقد الإیجار لنص أن عقد العمل یرد على عمل الإویتضح من هذا ا .)48(أجر"

ثمة حالات یلتبس فیها  نالعقدین فإ الواضح بین التمییز هذا الذي یرد على الانتفاع بالشيء. ورغم

سیارة لشخص على أن یقوم ذلك الشخص  بتسلیمیجار بعقد العمل كما في حالة قیام شركة سیارات الإ

عطاء جزء من الأرباح للشركة تفاق عقد عمل ویكون السائق فهل یعتبر هذا الا ،باستعمالها للنقل وإ

                                                             
  .42دیاب، اسعد، المرجع السابق، ص) 47(
  .1996لسنة  8) قانون العمل الأردني قانون رقم 2) القانون المدني الأردني، والمادة (805) المادة (48(
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ا أم الشركةلدى  عاملاً    للمركبة؟ عقد ایجار ویكون السائق مستأجرً

تفقوا على أن اولكن أغلب الفقهاء بهذا الشأن. التساؤل نرى تباین الفقهاء  هذاعلى  للإجابة

 ،على السائق والتوجیهشراف في معرفة مدى ما للشركة من حق الإالمعیار الحاسم لهذا الموضوع هو 

اإن العقد یعتبر إلا فإ و  فالعقد عقد عمل هكان للشركة أن توجه السائق وتشرف على عمل ذافإ   )49(یجارً

  :وحق المنفعة بموجب الإیجارنتفاع حق الا  - 5

 المنتفعطرف الخول یهما تب حق الانتفاع على اعتبار أن كلییتفق الإیجار مع العقد الذي یر 

  :)50(ولكن یختلفان كما یلي ،ولمدة محدودة لغیرهالانتفاع بشيء مملوك 

 في حین أن حق المنتفع حق عیني. ،حق المستأجر حق شخصي 

  ا بعوض.دائمً یكون فحق المنتفع یكون بعوض أو بدون عوض أما حق المستأجر 

 مصدر حق المنتفع یجب أن یكون أي سبب من أسباب كسب الحقوق العینیة فیما عدا المیراث، 

 ا العقد.أما حق المستأجر فمصدرة دائمً 

  احق المنتفع نص العقد على عدم انصراف  إذالا إأما حق المستأجر فیورث  ،بموته ینقضي حتمً

 .)51(لى ورثة المستأجرإثار العقد آ

  الودیعة والإیجار:  - 6

                                                             
المجید، عصمت، المرجع السابق ص ، عبد 13) السنهوري، أحمد عبد الرزاق، (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق ص49(

299 .  
   .12)، الوجیز في عقد الإیجار، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، العراق، ص2013الفضلي، جعفر محمد جواد( )50(

/أ من قانون المالكین والمستأجرین أنه تنتقل حقوق الإجارة 7قضت محكمة التمییز الأردنیة أنه: "یستفاد من المادة  (51)
المؤجر لغایات السكن بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذین كانوا یقیمون معه في العقار عند وفاته،  في العقار

لى  أما العقار المؤجر لغایات أخرى غیر السكن فتنتقل حقوق الإجارة في العقار إلى الأصول والفروع من ورثته وإ
  ).7/9/2004، هیئة خماسیة، تاریخ 365/2004زوجتة" (تمییز حقوق، رقم 
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احفظ هذا المال ورده بخر الآویلتزم  یخول به المالك غیره حفظ ماله ن الإیداع عقدإ  .)52(عینً

 ل یعد من العقود الواردة على عملأن الأو هو  الإیجار،عقد الودیعة عن عقد  زأن ما یمیوواضح 

امن خلال حفظ الودیعة وردها  لالتزام یقع على عاتق المودع لدیهوهذا ا اعینً أن تكون  ، ولیس حتمً

اأما الإیجار فیرد على الانتفاع بالشيء والمنتفع هو ال بأجر،الودیعة  الإیجار  مستأجر ویكون حتمً

مجرد طلب هذا لى المودع بإالودیعة یلتزم المودع عنده برد العین في عقد  هتجدر الملاحظة أنو  بأجر.

لا بعد انتهاء إن المستأجر غیر ملزم برد العین المؤجرة أما في الإیجار فإ، الأجل الأخیر ولو لم ینقض

  مدة الإیجار.

قیام صاحب متجر بوضع  قد ترد حالة التباس بین عقد الودیعة وعقد الإیجار كما في حالة

أم عقد  للمخزن الحالة عقد ایجار هذه، فهل نظیر مقابل لغیرهفي مكان مملوك  أو جزءً  كلاً بضاعته 

  ؟ودیعه للبضائع

أو  كلاً  لتین: حالة وضع صاحب المخزن مخزنهینبغي التمییز بین حاللإجابة على هذا التساؤل 

ن یلتزم صاحب المخزن بالعنایة بالبضاعة حیث یكون أتحت تصرف صاحب البضاعة دون  جزءًا

االعقد في هذه الحالة  یعتبر و  ،لتزم بحفظها وردهاوی ، وحالة یتسلم فیها صاحب المخزن البضائعایجارً

   .)53(ودیعة في هذه الحالة العقد

   

                                                             
  ) القانون المدني الأردني.1/ 868المادة ( (52)

   .27)عصمت، عبد المجید، المرجع السابق، ص 53(
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  العاریة والإیجار:  - 7

الإعارة تملیك الغیر منفعة شيء بغیر "ن أردني على من القانون المدني الأ )760(نصت المادة 

  . "الاستعمالن یرده بعد أعوض لمدة معینة على 

ا یسلم شخص یسمى المعیر بمقتضاهعارة هي عقد یستخلص من النص المذكور إن الإو   شیئً

رجاع هذا الشيء نفسه بعد انتهاء المدة الزمنیة إلفترة من الزمن على أن یتم  استخدامهحتى یتم 

 وتحقیق الغرض المقصود بشأن ذلك
)54(.  

 منصبĎا ن كلا العقدین یكونان الإعارة تتشابه مع عقد الإیجار من حیث أتجدر الملاحظة و 

الإیجار هو  بینما ،على منفعة الشيء، ولكن ما یمیز كلا العقدین اعتبار أن الإعارة تكون بدون مقابل

 من عقود المعاوضة ولا یمكن أن یكون بدون بدل. 

ص حالة الخلط التي تحدث بین كلا العقدین عندما یقوم شخص ببیع عقار سكني لشخ وفي

ا في هذا لمدة سنة من تاریخ البیع، بعد الاتفاق مع المشتري  في العقار معین على أن یبقى البائع ساكنً

  عارة؟إالصدد، فهل تعتبر تلك الحالة عقد إیجار أم عقد 
                                                             

، ونصت محكمة التمییز الأردنیة، حیث إن البینة المقدمة سواء الخطیة 427) دیاب، أسعد، المرجع السابق، ص 54(
موضوع الدعوى وأن الممیزین (المدعى علیهم) یشغلونه منها أو الشخصیة أثبتت أن المدعین وحدهم المالكون للعقار 

بموافقة المدعین وعن طریق الإباحة والمسامحة وبلا مقابل كون المدعى علیها فایزة شقیقتهم وقد عادت من الجزائر 
إلى الأردن لخلاف مع زوجها ولا تملك بیتا یأویها وأولادها مما ینطبق على تصرف المدعین معها  1980في عام 

) التي نصت بأن العاریة تملیك الغیر منفعة 760ولادها وزوجها من بعد حكم العاریة المنصوص علیها بالمادة (وأ
شيء بغیر عوض لمدة معینة أو لغرض معین على أن یرده بعد الاستعمال، وهو بهذه الصفة عقد غیر لازم لأنه 

وللمعیر استرداد العاریة متى شاء سواء أكانت ه متى شاء ولو ضرب له أجل، ءمن التبرعات ولكل من الطرفین انها
) مدني والمادتان 763الإعارة مؤقتة أم مقیدة أم لم تكن وعلى المستعیر ردها فور طلبها كما نصت على ذلك المادة (

. وأما عقد الإیجار المبرز سند دفاع المدعى 328و 298ص  2) من المجلة وشرحهما لعلي حیدر ج/825و 806(
زین) للدعوى فلا یصح إعادة البحث به من قبل القاضي المدني بعد ثبوت عدم صدوره عمن نسب إلیها علیهم (الممی

 3/6/96تاریخ  346/96صدوره كمؤجر سواء من حیث الكتابة أو التوقیع وبموجب الحكم الجزائي القطعي رقم 
یعقل المدني. (تمییز حقوق رقم  ) من قانون البینات وقاعدة الجزائي42للمفهوم المخالف لحكم المادة ( مالاً إع

  .28/2/1999، (هیئة خماسیة) تاریخ 2016/1998
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اللإجابة على هذا التساؤل نرى أن الاتجاه الفقهي یؤكد أن تلك الحالة تعد  لأن سكن البائع  ایجارً

  .)55(یقابل السكنى بمقدار ما فأنقص منه قد أخذ بعین الاعتبار عند تقدیر الثمن

وتمیزه عن باقي العقود الأخرى یرتبط في  یجارعقد الإأن تكیف  یز یتضح لنایذا التمهختام  في

ابتغاء تحدید مضمون  ،رادتهما المشتركة فیهإأي تحدید  ؛لطرفي العقد البحث عن النیة المشتركة

یز یمحكمة التم قضتحیث  ،والقضاء الأردني یحرص على ذلك .العملیة القانونیة المراد تحقیقها

البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون التقید بالمعنى  في العبرة في تكییف العقد هي" الأردنیة أن

العقد تفید أن المؤجر یملك  ةكانت عبار  ذااف ،في ذلك بطبیعة التعامل ستهداءالاالحرفي للألفاظ مع 

 هذه ن العقار الذي تقع بهألات ومعدات و آ من فیهایجار بما عقار المؤجر ودار السینما محل الإال

یجار مشمولة بقانون ار السینما محل الإیجار لذاته فلا تكون دسینما لم یكن هو المقصود بهذا الإال

 .)56(للتجدید بدون اتفاق الطرفین" قابلاً المالكین والمستأجرین ولا یكون العقد 

  الإیجارثبات عقد إالثاني:  المطلب

سیما وأن المحاكم تعج  ،أهمیة من الناحیة العملیة اموضوع إثبات عقود الإیجار ذ یعد

من  للتهرببالعقود المكتوبة  المستأجرینبالمنازعات المتعلقة بالإیجار، ورفض بعض المؤجرین تزوید 

تطبیق أحكام قانون المالكین والمستأجرین على العلاقة العقدیة بینهم، لیتسنى لهم إخراجهم من 

   .بذریعة الاستحواذ والغصبالمأجور 

خاصة أن هناك  ،عند النزاع والاختصام بین طرفي العلاقة الإیجاریة ثباتالإأهمیة  تظهروبذلك 

ثبات أو القواعد الخاصة في لتطبیق القواعد العامة في الإ امتنوعة في القانون الأردني تبعً  احكامً أ

  التالي: والمستأجرین وعلى التفصیل قانون المالكین 
                                                             

  . 295) عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص55(
   .1995/ 6/ 19(هیئة عامة) تاریخ  1995/ 845) تمییز حقوق رقم 56(
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  حكم القواعد العامة في الاثبات - الأولى: الفقرة 

مر الذي یتطلب تطبیق حكم القواعد یجار، الأإثبات الإلم یرد في القانون المدني نص خاص بشأن 

  .2017لسنة  22المعدل رقم  1952لسنة  30رقم  البیناتالعامة المنصوص علیها في قانون 

الالتزام التعاقدي في غیر  كان إذا" هنأمن قانون البینات على  )1/ 28( تقضي المادة ،فمن جهة

ثبات وجود إعلى مائة دینار أو كان غیر محدد القیمة فلا تجوز الشهادة في  قیمتهالمواد التجاریة تزید 

  لم یوجد نص أو اتفاق یقضي بغیر ذلك". ما همن البراءةالالتزام أو 

ثبات بالقرائن الإ زقانون البینات على أنه "لا یجو ) من 2/ 43ومن جهة أخرى، تنص المادة (

  .ثبات بالشهادة"إلا في الأحوال التي یجوز فیها الإالقضائیة 

لى " أن الأصل هو إ) 57(العبیدي على هذه النصوص المتقدمة یشیر الدكتور علي هادي اوتأسیسً 

ثبات تنحصر في لإن طرق افإ وبالتالي ،)58(یجار بالشهادة والقرائن القضائیةإثبات عقد الإعدم جواز 

یجوز فیها الإثبات بجمیع طرق  ویستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات والیمین.) 59(قرارالكتابة والإ

   :يما یلبوتتمثل هذه الحالات ) 60(ثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن القضائیةالإ

                                                             
  .286العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المرجع السابق، ص) 57(
) على أن "القرائن القضائیة التي لم ینص علیها القانون ویستخلص القاضي من ظروف الدعوى 1/ 43نصت المادة () 58(

ویقتنع بأن لها دلالة معینة ویترك لتقدیر القاضي استنباط هذه وتطبیقاً لذلك ذهبت محكمة التمییز إلى أنه إذا كان 
ا فإن ذلك یعد المدعى علیهما یشغلان المأجور ویتناوبان في دفع  الأجور وكان المؤجر یشاهدهما یشغلان المأجور معً

(شرح أحكام عقدي البیع عن العبیدي، علي هادي،  نقلاً ). 1978سنة  78/ 116قرینة على الإیجار (تمییز حقوق
  .1المرجع الذكور سابقًا هامش رقم والإیجار)، 

المدعین الى المدعي علیها بصفتها مستأجرة یطلبون تسدید  لقد ورد في قرار لمحكمة التمییز أن توجیه الإنذار من) 59(
بأن  مأكثر من النصف غیر قائم على أساس لا قراره كالأجرة یجعل الدفع ببطلان العقد كون من قام بالإیجار لا یمل

عن العبیدي، علي هادي، (شرح  نقلاً ). 1996سنة  189، صفحة 673/96المدعي علیها مستأجرة (تمییز حقوق 
  .2ام عقدي البیع والإیجار)، المرجع الذكور سابقًا هامش رقم أحك

"أن توجیه الإنذار من المدعین الى المدعى علیها بصفتها مستأجرة یطلبون فیه تسدید الأجرة یجعل الدفع ببطلان ) 60(
بأن المدعى علیها مستأجرة".  ماكثر من النصف غیر قائم على أساس لا قراره كالعقد كون من قام بالإیجار لا یمل

). ومن خلال هذا القرار یتبین ان الإقرار طریقة من طرق الأثبات في 1996، سنة 96 /673(تمییز حقوق، رقم 
  عقود الإیجار.
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 ا إذا  التجاري. هلمحل كان عقد الإیجار تجاریĎا مثل حالة استئجار التاجر عقارً

 ئة دینار.م ىعل دكانت قیمة عقد الإیجار لا تزی إذا 

 المذكورة3/ 28في المادة ( دوجد اتفاق أو نص خاص یقضي بخلاف ما ور  إذا (. 

  :قانون المالكین والمستأجرین الأردني حكم :الفقرة الثانیة

بجمیع طرق  ةجار ) من قانون المالكین والمستأجرین على أنه "یجوز اثبات الإ4نصت المادة (

  ثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون".الإ

  لى ملاحظتین هما:إتجدر الإشارة ، ةوبمناسبة هذا النص المتعلق بحق المستأجر بإثبات الاجار 

الإثبات بجمیع طرق لمستأجر فقط بجواز ل) أن القانون نص 4فمن جهة یستخلص من المادة (

ا. )61(الكتابة والشهادة والیمین والقرائنثبات، أي الإ أن هذا الحكم مقرر لحمایة المستأجر لمجابهة  ویقینً

یجار، ومنها الحالة التي یمتنع ثبات عقد الإمن الحصول على سند كتابي لإ هحالات عدم تمكن

شرنا أخراج المستأجر في أي وقت كما إالمؤجر من تزوید المستأجر بعقد مكتوب لغرض التمكن من 

 .إلى ذلك سابقًا

مستأجر للاستعانة بجمیع ولكن یطرح السؤال بهذا الصدد عما إذا كان هذا الجواز الخاص لل

ثبات ما یخالف نصوص العقد المكتوب للإیجار أم أن هذا الجواز یقتصر لإ شاملاً وسائل الإثبات 

 على حالة عدم وجود سند كتابي للإیجار؟

   

                                                             
، وكذلك شوشاري، 287المرجع السابق، ص (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، العبیدي، علي هادي، ) 61(

)، الطبیعة 2017، وانظر أیضًا: شنان، هیام، جبران جبر (19السابق ص صلاح الدین محمد، المرجع 
القانونیة لدعوى إخلاء المأجور واسترداده في التشریع الأردني، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

  .20ص
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بیدي للتساؤل المذكور على أن ینبغي تفسیر ما ورد في المادة بهذا الشأن یشیر الدكتور الع

 امرً أن یثبت أیجار مكتوب فلا یجوز للمستأجر إوجد عقد  إذا فمثلاً  )62() من قانون البینات29(

لا في حالة الادعاء بأن هذا الدلیل إ، )63(في هذا العقد بالشهادة والقرائن القضائیة دیخالف ما ور 

 .و الإكراهأخذ عن طریق الغش والاحتیال أالكتابي قد 

/أ ) من قانون المالكین من حیث  4ومن جهة ثانیة، ثمة سؤال یطرح في میدان تطبیق المادة (

ثبات تنحصر بالعلاقة بین أجر بإثبات الإیجار بجمیع طرق الإللمست الإجازةالأشخاص: فهل 

االمستأجر  المأجور بعد  لیه العقارإل كل شخص یؤول ، أم أن هذه الإجازة تمتد لتشموالمؤجر شخصیً

                            برام عقد الإیجار؟إ

جر الاحتجاج ، فهل یستطیع المستأخرآجیر عقاره ثم قام ببیعه لشخص لو قام شخص بتأ فمثلاً 

 نم یعتبر المشتري المذكور من الغیر الذي لا یمكأثبات على المشتري بعقد الإیجار بجمیع طرق الإ

  ؟البینات) من قانون 12ادة (لنص الم طبقًاالاحتجاج في مواجهته الا بسند مكتوب ثابت التاریخ 

بإجابة صریحة في قرار لمحكمة التمییز الأردنیة بشأن نفاذ الإیجار في حق  هذا السؤال حظي

 :يیلحیث ورد في قرار المحكمة الموقرة ما ، لأحكام قانون المالكین والمستأجرین طبقًاالغیر 

وعلى  أن قضاء محكمة التمییز قد استقر في تفسیره لنصوص قانون المالكین والمستأجرین - 1"

لیه ملكیة العقار من إأي شخص تنتقل ( هنأالثانیة التي تعرف المالك بالأخص ما ورد في المادة 

                                                             
الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدیة حتى ولو كان  زبأنه لا یجو  البینات) من قانون 29) تنص المادة (62(

  المطلوب تزید قیمته على مئة دینار فیما یتجاوز ما اشتمل علیه دلیل كتابي.
قضت محكمة التمییز الأردنیة على "إبراز الوكیل المدعي علیهم لشهادة صادرة عن شركة الكهرباء تفید ) 63(

وطلبه اعتبار هذه الشهادة قرینة یجوز معها  6/6/1951ء بتاریخ باشتراك مورث المدعى علیهم بالكهربا
كما ورد في  1/4/55ولیس  1/1/51الاستماع للبینة الشخصیة لإثبات الدفع الذي أثاره بأن بدایة الإجارة هي 

علیه عقد الإیجار الخطي"  لعقد الإیجار الخطي المبرز في الدعوى؛ هو طلب مرفوض لأنه یخالف ما اشتم
  ).1986سنة  789صفحة  3/86ز حقوق (تمیی
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القانوني لعقد حكم بالاستمرار المالك الأصلي). وما ورد في الفقرة (أ) من المادة الخامسة التي ت

نما وضع قواعد خاصة استثناء على إ ن المشرع لم یتقید بالقواعد العامة لعقود الإیجار و أیجار الإ

ا صلي (البائع) ساریً یجار المعقود مع المالك الأتقید بها بما یفید اعتبار عقد الإالقواعد العامة أوجب ال

سند الإیجار العادي ثابت التاریخ وبذلك  ن یكونأن یشترط لهذا السریان أدون  المشتري)بحق خلفة (

ن الحكم الخاص هو إحیث  .2لا یعتبر المشتري لغایات قانون المالكین والمستأجرین من الغیر. 

جار العادي ن سند الإیأعلى ذلك  ين ما ینبنإف ،الواجب التطبیق عند تعارضه مع القواعد العامة

لى المالكة إ) وبین المالكة الأصلیة للعقار قبل انتقال ملكیة العقار المعقود بین الممیز (المستأجر

مادام  ریخاا بحق الممیز ضدها ولو لم یكن السند ثابت التا ونافذً الممیز ضدها) یعتبر ساریً ( الجدیدة

ما دام أن  دها ولو لم یكن السند ثابت التأریخضونافذاً بحق الممیز  یعتبر ساریاً  أن الممیز ضدها

على تاریخ البیع وانتقال  السند على تقدیم تاریخ لم یثبت تواطؤ المؤجرة والمستأجرة میز ضدهاالم

  .)64("لى الممیز ضدهاإالملكیة 

یجار في ضوء قانون المالكین ثبات الإإجمال قواعد إوفي ضوء ما تقدم یمكن في الخلاصة 

  .والمستأجرین النافذ من خلال التمییز بین المستأجر والمؤجر

كان الایجار لاحقا لنفاذ قانون  إذابجمیع طرق الأثبات ثبات الایجار إیجوز  فبالنسبة للمستأجر

، أما إذا كانت عقود الإیجار مبرمة في زمن سابق على نفاذ قانون المالكین المالكین والمستأجرین

والمستأجرین فإن هذه العقود تخضع لأحكام القواعد العامة في الإثبات وبالتالي یشترك طرفا العقد 

دناه باعتبارها قواعد یخضع لها المؤجر حتى في ظل نفاذ أبالخضوع لقواعد موحدة نشیر إلیها في 

   لمالكین والمستأجرین.قانون ا

  التالیة: الأحكامتطبق  وبالنسبة للمؤجر

                                                             
 4/10/1993هـ. ع. تاریخ  1379/92، تمییز حقوق 18/11/198هـ. ع. تاریخ.  340/8تمییز حقوق، (64) 

عن  نقلاً ، 119، الصفحة 3، العدد 1998، المجلة القضائیة، لسنة 19/3/1998في  2356/97تمییز حقوق 
  . 292المرجع السابق، ص یجار)، (شرح أحكام عقدي البیع والإالعبیدي، علي هادي، 
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 إذا التجاریة)و الیمین (في غیر المواد أقرار و الإألا بالدلیل الكتابي إیجار ثبات عقد الإإلا یجوز   - أ

  القیمة.و كان غیر محدد أدینار  100جرته السنویة تزید عن أ ةكانت قیم

  .دینار 100قل من أیجار السنویة حتى لو كانت قیمة عقد الإ دحض العقد الكتابيلا یجوز   - ب

 تى لو كان المطلوب تزید قیمته على مائةفي الالتزامات التعاقدیة ح بالشهادةثبات یجوز الإ  - ج

 ) من قانون البینات الأردني: 30إلى المادة رقم ( استنادًا، دینار

 )65(وجد مبدأ الثبوت بالكتابة  إذا )1

یحول دون الحصول على دلیل كتابي أو إذا كان العرف  )67(أو أدبي ) 66(إذا وجد مانع مادي )2

 والعادة لا یقضیان بربطها بسند. 

 .إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا ید له فیه   - د

ومما تقدم، نلاحظ أن الإیجار عقد مسمى یخضع للقواعد العامة للعقود وقواعد خاصة أشار إلیها 

قانون المالكین والمستأجرین. وبمراعاة هذه القواعد، ینشأ عقد الإیجار الذي یرتب التزامات على كل 

ر هذه الدراسة في من المؤجر والمستأجر. وفیما یأتي بیان لالتزامات المستأجر للعقار الذي یكون محو 

الفصول القادمة شاملة التزام المستأجر بدفع الأجرة ابتداء، ثم التزامه باستعمال المأجور والمحافظة 

 .   علیه لضمان سلامة الرد للمؤجر انتهاءً

   

                                                             
ها أن تجعل وجود المدعى به قریب نمبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر عن الخصم ویكون من شأ (65)

  الاحتمال.
) یعتبر مانعا أدبیاً أن لایوجد من یستطیع كتابة السند أو أن یكون طالب الاثبات شخصاً ثلاثاً لم یكن طرفاً 66(

  في العقد.
تعتبر مانعاً أدبیاً القرابة بین الزوجین أو ما بین الأصول والفروع أو ما بین الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ) 67(

  مابین أحد الزوجین وأبوي الزوج الآخر.
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  الفصل الثالث
  التزام المستأجر بدفع بدل الإیجار

 

بدفع بدل الإیجار في ضوء القواعد ن دراستنا لهذا الفصل سوف تتمحور حول التزام المستأجر إ

  العامة في القانون المدني الأردني والقواعد الخاصة لأحكام قانون المالكین والمستأجرین الأردني.

هذا الالتزام یمثل ثار الایجار یكمن في كون والسبب في وضع هذا الالتزام في التسلسل الأول لآ

ن هذا الالتزام إ" :قائلاً ذلك الدكتور السنهوري  إلى شارأساسي الذي یتحمله المستأجر، كما الأثر الأ

  .)68(هو الرئیسي الذي یغلب أن یواجه المستأجر منذ البدایة"

لى قاعدة "العقد شریعة إلى المؤجر یستند إومعلوم أن التزام المستأجر بالوفاء بدفع بدل الإیجار 

علیها المستأجر من العین المؤجرة. المتعاقدین"، حیث تكون الأجرة كمقابل للمنفعة التي یحصل 

ثبت عدم انتفاعه بالمأجور بسبب عدم أذا إن المستأجر یكون غیر ملزم بدفع بدل الإیجار إوعلیه، ف

لما تم  تصلح للانتفاع وفقًابتسلیم العین المؤجرة بحالة  القیامصلاحیته للسكن لأن من التزامات المؤجر 

  . )69(علیه في العقد الاتفاق

لى إالقانونیة التي نص علیها القانون المدني بالإضافة  الأحكاممن جهة أخرى، یلاحظ أن 

 ؛القواعد الخاصة التي تم معالجتها في قانون المالكین والمستأجرین المتعلقة بالأجرة وأحكامها القانونیة

ن قبل أحد طراف العلاقة الإیجاریة لمنع التعسف أو الإجحاف مألى تحقیق التوازن بین إتهدف 

  فیما یأتي: هبدفع بدل الإیجار سنقوم بتفصیل كثر لهذا الالتزامأوللإیضاح  الطرفین.

 ./ بدل الإیجار المفهوم القانوني للأجرة - 1

 . / بدل الإیجار القانونیة للأجرة الأحكام - 2

 الجزاء المترتب على إخلال المستأجر عن دفع بدل الإیجار. - 3

                                                             
  . 456) السنهوري، أحمد عبد الرزاق، (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق، ص 68(
  . 485عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص  )69(
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  المبحث الأول
  / بدل الإیجار للأجرةالمفهوم القانوني 

ة وذلك في بیان الماهیة القانونیة للأجرة وأسس وشروط تحدید الأجر  فیهن هذا المبحث سیتم إ

  تي: مطلبین متتالیین، وكالآ

  / بدل الإیجار الماهیة القانونیة للأجرة -المطلب الأول :
باهتمام القانون المدني الأردني، حیث لم یرد أي نص  یحظَ ن تحدید الماهیة القانونیة للأجرة لم إ

) 2خاص على تعریف الأجرة على خلاف قانون المالكین والمستأجرین الأردني الذي نص في المادة (

 ةلیه أي زیادة متحققإ جارة مضافًاعلیه بین المالك والمستأجر في عقد الإ البدل المتفقن الأجرة هي "بأ

  ن وقوانین المالكین والمستأجرین السابقة له".بموجب أحكام هذا القانو 

هي المال الذي یلتزم المستأجر بدفعة مقابل حصوله على المنفعة وعرف الفقه الأجرة على أنها "

اسواء كانت  اأو  عینً   ".)70(أو منفعة دینً

في تكوین عقد الإیجار باعتباره من عقود  أن الأجرة عنصر أساسيمن هذه التعریفات،  ویستخلص

(العین المؤجرة)      المعاوضة، حیث یستوفي المؤجر الأجرة من المستأجر مقابل انتفاعه بالعقار المؤجر

لى الجزاءات القانونیة التي نص علیها القانون المدني إسیتعرض  فاء بذلك فإنهفإذا لم یلتزم المستأجر بالو 

ن كان له مقتضى، كما أن تخلف المستأجر عن بدل إوالمتمثلة بالفسخ أو نقصان الأجرة مع التعویض 

مثلة لى الجزاءات الخاصة التي نص علیها قانون المالكین والمستأجرین الأردني والمتإ ایضً أالایجار یعرضه 

                                                             
، وكذلك: شوشاري، صلاح الدین 158) السنهوري، أحمد عبد الرزاق، (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق، ص 70(

، العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المرجع السابق، 24محمد، المرجع السابق ص 
) على أنها لغة بمعنى الأجرة وقد 405رة في مجلة الأحكام العدلیة في المادة (، وكذلك عرفت الإجا266ص

  استعملت بمعنى الإیجار أیضًا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بیع المنفعة المعلومة بعوض معلوم.
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كان قصد المؤجر تخویل المستأجر المنفعة من دون بدل ایجار فلا یعتبر العقد هنا من  ذا. فإ)71(خلاءبالإ

اإحیث التوصیف القانوني   .یجارً

ویلاحظ أن القضاء الأردني یؤكد التزام المستأجر على أهمیة الوفاء بدفع بدل الإیجار حیث قضت 

لأحكام  ئها وفقًافعة أو بالقدرة على استیفامحكمة التمییز الأردنیة على أنه " تستحق الأجرة باستیفاء المن

ما بتسلیم المأجور للمستأجر وتمكینه من استعماله على إ) من القانون المدني ویكون ذلك 665المادة (

خر أو من أي شخص آالوجه المتفق علیه مع ضمان عدم التعرض له من قبله أو من قبل أي مستأجر 

) استلمت من أوراق الدعوى أن الجهة المستأجرة (الطاعنةن الثابت إوحیث  ،تلقى الحق عن المؤجر

أن الجهة المؤجرة (الجهة ب رلى ما یشیإلمقتضیات العقد ولم یرد في أوراق الدعوى  المأجور وتشغله وفقًا

 تبها فیكون ما توصل ةالمدعیة) قد حالت دون انتفاع الطاعنة بالمأجور أو قیامها بتسدید الأجور المطالب

   .)72(حكام القانون"أو  ا في محله ومتفقًاالاستئناف واقعً  لیه محكمةإ

اوتجدر الملاحظة أن بدل الإیجار یجوز أن یكون  اأو  عینً ا حأو منفعة وكل ما صل دینً  ثمنً

ن عقد الإیجار هو بیع المنفعة : "إحد قراراتها أنهأیز الأردنیة في ی، حیث قضت محكمة التم)73(للبیع

ویصح أن یكون هذا البدل من المثلیات أو القیمیات وعلى ذلك یصح أن المملوكة مقابل عوض معلوم 

  .)74(یكون بدل بناء یبنیه المستأجر في العین المؤجرة"

                                                             
نه قضت محكمة التمییز الأردنیة: "یستفاد من المادة الخامسة فقرة ج من قانون المالكین والمستأجرین، أ )71(

. إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء منه 1یجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات الأتیة:
ا أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة.... ولم یدفع ذلك بدل ذلك خلال خمسة  مستحق قانونً

ا من تاریخ تبلیغه بذلك بموجب الإنذار العدلي، وحیث إن ال ممیزین تخلفا عن دفع إیجار المأجور رغم عشر یومً
ن هذا المبلغ لا یعتب زهیداً فیكون ما  رإنذارهما عدلیĎا وتبلیغهما هذا الإنذار بالذات وفوات المدة القانونیة، وإ

ا للقانون". تتوصل ا في محله وموافقً   إلیه محكمة الاستئناف واقعً
   .2005/ 6/ 21خ ، هیئة خماسیة، تاری2005/ 270تمییز حقوق، رقم  (72)
  ) القانون المدني الأردني. 1/ 664المادة ( (73)
، 1991)، السنة التاسعة والثلاثون 9،10، مجلة نقابة المحامین الأردنیة الأعداد (996/90تمییز حقوق  (74)

   .2227ص
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  لى نوعین:إوحري بالبیان أن الأجرة في عقد الإیجار تنقسم 

  وهي تلك الأجرة التي تحدد من المؤجر والمستأجر ویتم الاتفاق علیها في عقد  اتفاقیة: ةأجر

 الإیجار.

  حكام خاصة تساعد أوهي الأجرة التي حددها المشرع بنص القانون، حیث تم تنظیم  قانونیة: ةأجر

  في تحدید مقدار بدل الإیجار عند صعوبة التعرف على المقدار المتفق علیه بین المتعاقدین.

یما یتعلق بملحقات الأجرة والمتمثلة بتسدید فواتیر المیاه والكهرباء والحارس أو بعض من أما ف

ملحقات ذات طبیعة ن هذه الإ، فمثل الضرائب العقاریة الأمور الأخرى التي تفتضیها القوانین والأنظمة

ر التساؤل بهذا ثاعن انتفاع المستأجر بالمرافق التي تلحق بالعقار المؤجر، ولكن ی استهلاكیة ناتجة

  لزامیة المستأجر بدفع ملحقات الأجرة؟الصدد حول مدى إ

للإجابة على هذا التساؤل نرى أن القانون المدني الأردني لم یورد أي نص خاص حول التزامات 

المستأجر بشأن ملحقات أو توابع الأجرة، ولكن قانون المالكین والمستأجرین نص على جزاء تخلف 

اخدمات المشتركة المتفق علیها في العقد كسبب من أسباب المستأجر عن بدل ال  إخلاء المأجور مقررً

ا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو إذاعلى أنه " ( ً أو تخلف  أي جزء منه مستحق الأداء قانون

  .)75(..."دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق علیها  عن

                                                             
   ) قانون المالكین والمستأجرین الأردني.1/ج/5المادة ( (75)
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لى الاتفاق الذي یبرم بین المؤجر إویستخلص من النص المذكور أن ملحقات الأجرة تخضع 

والمستأجر مع الأخذ بعین الاعتبار القوانین والأنظمة الأخرى التي تنص على ملحقات الأجرة كما في حالة 

  .)76(ها من المالك أو المستأجر على الأبنیة العقاریةؤ الضرائب والرسوم التي یتم استیفا

اوبالتالي ف لم ینص الاتفاق أو القانون على خلاف  یثقل كاهل المستأجر ما إن ملحقات الأجرة تعد التزامً

  ذلك.

   وشروطها / بدل الإیجارأسس تحدید الأجرة : المطلب الثاني

لمبدأ العقد شریعة  طبقًاسیتناول هذا المطلب كیفیة تحدید مقدار الأجرة في حالة اتفاق المتعاقدین 

ا یضً أتكفل القانون في تحدیدها، وسیتناول هذا المطلب  الأجرة تعاقدیĎا المتعاقدین، فاذا لم تحدد

  - ین:یالشروط الواجب توافرها في الأجرة، وكل ذلك في فرعین متتال

  / بدل الإیجار أسس تحدید الأجرة - الفرع الأول:

 لیستغ ألاّ الأصل في تحدید الأجرة الرجوع الى اتفاق المتعاقدین حسب القواعد العامة، على شرط 

. ولكن في حالة لم )77(جل تحدید الأجرة التي یریدهاأالطرف القوي حاجة الطرف الضعیف في العقد من 

                                                             
: "تستوفى من المالك أو المستأجر في المناطق البلدیة 1988لسنة  3) من نظام ضریبة المعارف رقم 2لاحظ المادة ( )76(

 كما قدر بموجب قانون ضریبةمن بدل الإیجار السنوي الصافي  %2ضریبة سنویة تسمى (ضریبة المعارف) مقدارها 
ه وللمالك الحق بأن یعود بضریبة المعارف التي دفعها على الأبنیة والأراضي داخل حدود المناطق البلدیة المعمول ب

ا من بدل الإجارة أو  رالمستأجر". تجدر الملاحظة ان محكمة التمییز الأردنیة قضت أنه "لا تعتب ضریبة المعارف جزءً
ي المناطق من بدل الخدمات المشتركة التي یتفق علیها عادة، إذا إنها ضریبة تستوفى من المالكین أو المستأجرین ف

لسنة  1البلدیة وللمالكین الحق بأن یعودوا بما دفعوا على المستأجرین كما هو واضح من نظام ضریبة المعارف رقم 
 ل"، وبذلك فإن مجرد ورود هذه الضریبة في عقد الإیجار لا ید1963لسنة  23وقرار دیوان التفسیر القوانین رقم  1956

التخلیة. انظر: العبیدي، علي هادي،  بي فإن التخلف عن دفعها للمؤجر لا یوجعلى أنها جزء من بدل الإیجار وبالتال
  .87، عمان، ص1(شرح أحكام قانون المالكین والمستأجرین الأردني)، دار الثقافة، ط

، وكذلك: شوشاري، صلاح الدین محمد، المرجع السابق، 377المرجع السابق، ص، عصمت، عبد المجید (77)
  . 25ص
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الأسس التي یمكن من لى تحدید الأجرة في العقد أو لم یضعا إن (المؤجر والمستأجر) ایتطرق المتعاقد

) من القانون المدني 663ن القانون هو الذي یتولى تحدیدها، حیث نصت المادة (إخلالها تحدید الأجرة ف

االأردني على أنه "یشترط أن یكون بدل الإیجار   ،ن كان من النقودإوذلك بتعین نوعه ومقداره  معلومً

  د".ن كان من غیر النقو إوبیان نوعه ووصفه وتحدید مقداره 

ذا تم تأجیر عقار إف ،أن تتساوى الأجرة عن جمیع مدد الإیجارهو وتجدر الملاحظة أن الأصل 

لبدل الإیجار السنة الثانیة وكذلك  یĎالمدة سنتین فالأصل أن بدل الإیجار السنوي للسنة الأولى یكون مساو 

لبدل الإیجار السنة الثالثة. ولكن لا یوجد ما یمنع من أن تتفاوت الأجرة عن المدد السابقة، أو  یكون

السنة الماضیة أو السنوات  ةجر أقل من أیجار السنة الأولى أعلى أو إیجوز أن یكون بدل و  ،اللاحقة

  .)78(القادمة التي تلیها

ا . كما یمكن الاتفاق على تقسیط الأجرة نقدًاأن یكون دفع أن یتفق المتعاقدان على  والغالب عملیً

من النقود  أن یكون بدل الإیجار مبلغًا مقطوعًا عما یمن دبدل الإیجار على مدد متساویة، ولكن لا یوج

 أنه كأن یكون دفع الأجرة في بدایة مدة عقد الإیجار أو في نهایتها. وجدیر بالذكر ةواحد ةیدفع مر 

على ذلك أن تكون الأجرة بناء یقوم به المستأجر  ومن الأمثلةیجوز أن تكون الأجرة من غیر النقود، 

للعقار المؤجر ویصبح ملكاً فیما بعد للشخص المالك عند انتهاء الإیجار ورد العقار أو في حالة قیام 

  المستأجر ببعض التحسینات على العقار المؤجر.

او  القانون المدني نص على أنه "یصح اشتراط تعجیل الأجرة أو تجدر الملاحظة بأن  أخیرً

  .)79(لى أقساط تؤدى في أوقات معینة"إتقسیطها 

  
                                                             

   .375عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص (78)
  ) القانون المدني الأردني.666المادة ( )79(
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  )80(/ بدل الإیجار الشروط الواجب توافرها في الأجرة- : الفرع الثاني

من القانون  )663(لنص المادة  طبقًان الشروط الواجب توافرها في الأجرة وفق القواعد العامة و إ

  تي:كالآالمدني الأردني هي 

  : مشروعًا مالاً  / بدل الإیجار أن تكون الأجرة  .1

وعلیه یجوز أن  ،ن المشرع الأردني لم یحدد أي نص خاص في تحدید طبیعة أو جنس الأجرةإ

التعامل شریطة أن تكون من الأموال التي یجوز تكون الأجرة من الأشیاء القیمیة أو المثلیة أو المنافع، 

  بها وغیر مخالفة للنظام العام.

  وحقیقیة:  ةجدی / بدل الإیجاریجب أن تكون الأجرة  .2

حقیقیة وجدیة، ن هذا الشرط یعني أن تكون الأجرة التي یقوم المستأجر بدفعها والمؤجر بقبضها إ

مر الذي الأآخر، لى إخفاء عقد إفالأجرة الصوریة تؤثر على صفة الاتفاق لانصراف إرادة طرفي العقد 

  .)81(حكام العقد الحقیقي بین المتعاقدینأعمال إ للاتفاق و  ةیرتب استبعاد الصفة الظاهر 

ا ألاّ كما یشترط أن تكون الأجرة جدیة، بمعنى  ً ا تافه من المال بحیث تقترب من  تكون مقدارً

  .)82(من حالات الصوریة ن مثل هذه الحالة الأخیرة تقترب أیضًاالعدم، لأ

   

                                                             
، دیاب، اسعد، 269-268المرجع السابق، ص (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، العبیدي، علي هادي،(80) 

   .443- 442المرجع السابق، ص 
) من القانون المدني الأردني، وللزیادة في التفصیل راجع: السنهوري، (الإیجار والعاریة)، 367) لاحظ المادة (81(

  .165 صأحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، 
لعبیدي، علي ، وكذلك: ا165راجع السنهوري، (الایجار والعاریة)، أحمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص )82(

، شوشاري، صلاح الدین محمد، المرجع 269المرجع السابق، ص (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)،هادي، 
  .375، عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص 25السابق، ص 
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أن تكون الأجرة بخسة أي فیها غبن فاحش على  على عدم وجود ما یمنإولكن تجدر الإشارة 

الغبن الفاحش قد نشأ  نیكو  ألاّ المؤجر، لأن القانون لم یشترط التعادل بین العوضین في المالیة شریطة 

  .)83(عن تغریر

  معلومة: / بدل الإیجاریجب أن تكون الأجرة  .3

من  )663(ن الأجرة تكون معلومة من خلال تحدید طبیعة وجنس الأجرة حیث نصت المادة إ

االقانون المدني الأردني على أنه " یشترط أن یكون بدل الإیجار  ن إوذلك بتعین نوعه ومقداره  معلومً

   .ن كان من غیر النقود"إكان من النقود وبیان نوعه ووصفه وتحدید مقداره 

ذا إاتفق المتعاقدان على جنس الأجرة، ألزم المستأجر بهذا الاتفاق، أما  اذإ أنهوبذلك نستخلص 

في الطلب بفسخ العلاقة التعاقدیة (المؤجر والمستأجر)  يیكون الخیار لطرففكانت الأجرة مجهولة 

  .)84(المثل عن المدة الماضیة قبل الفسخ ةیجار، وعلى المستأجر دفع أجر عقد الإ

 ) من القانون المدني على العرصة664الأردنیة أنه "یطبق حكم المادة (قضت محكمة التمییز 

عن المدة السابقة للفسخ  )85(المثل ةیجارها وذلك بجواز فسخ الأجرة ولزوم أجر إالتي لم یحدد بدل 

جر المثل المستحق في السنة الأولى على أن ینسحب باقي السنین بنفس أویتمثل التعویض في 

ثل كالأجر المسمى ومحكوم بالقواعد القانونیة التي تحكمه في ظل قوانین المالكین جر المأالمقدار لأن 

  .)86(والمستأجرین"

ا مثلیĎاصفوة القول ا قیمیĎااخر یقد : یجوز أن تكون الأجرة شیئً كمنقول  مه المستأجر أو تكون شیئً

  معین وقد تكون الانتفاع بشيء مقابل الانتفاع بالمأجور.

                                                             
  . 269العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المرجع السابق، ص  (83)
   من القانون المدني الأردني. 664انظر المادة  (84)

الحالات التي یؤخذ فیها أجر المثل هي : حالة إغفال (نسیان) أطراف العلاقة الإیجاریة بیان أساس تقدیر  )85(
الأجرة، حالة تعذر إثبات العلاقة الإیجاریة على ما تم الاتفاق علیه، أو محاولة أطراف العلاقة الإیجاریة 

  .26كن تعذر الوصول إلى اتفاق محدد. انظر: شوشاري، صلاح الدین محمد، المرجع السابق، صللاتفاق ول
   .1999/ 9/ 2، تاریخ 312/1991تمییز حقوق، رقم  (86)
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  المبحث الثاني
  / بدل الإیجار القانونیة للأجرة الأحكام

كین القانونیة للأجرة في ضوء تسلسل تواتر قوانین المال الأحكامبیان  أولاً إن هذا المبحث سیتناول 

ا.لبوصولاً والمستأجرین الأردنیین     یان قواعد دفع الأجرة ثانیً

  المطلب الأول: التنظیم التشریعي للأجرة العقاریة

العدلیة هي أول تشریع منظم لعقد الإیجار في الأردن قبل صدور قانون  الأحكامن مجلة إ

وحل  ،الذي كان أول معالجة تشریعیة خاصة لعقد الإیجار 1953لعام  62المالكین والمستأجرین رقم 

لسنة  11 الذي تم اقراره بالقانون الدائم رقم 1982لعام  29محله قانون المالكین والمستأجرین رقم 

 أالذي بد 2000 لعام 30دخال بعض التعدیلات، وتدخل المشرع بتعدیله بالقانون رقم إ، مع )87(1994

ا علیه بعض التعدیلات بشأن الأجرة  ن هذا الأخیر طرأتإ، حیث 2000/ 1/9من  بتطبیقه اعتبارً

  ي جاء في قرارها ما یلي:تت بذلك محكمة التمییز الأردنیة الض، كما ق)88(والمدة

أنه طرأ زیادة على عقود الإجارة  2000لسنة  30"یستفاد من قانون المالكین والمستأجرین رقم 

) من هذا القانون "یضاف الى بدل الإجارة المحددة في العقود التي تمت خلال 14حددتها المادة (

البدل  ئة من ذلكما نسبته ثلاثة في الم 31/12/1990ولتاریخ  1/1/1776المدة الواقعة بین تاریخ 

لسنة  30عن كل سنة استمرت فیها الإجارة خلاف هذه المدة" لذلك تكون الزیادة حسب القانون رقم 

                                                             
بتاریخ  1976لسنة  43ثم جاء فیما بعد القانون المدني الأردني الذي حل محل مجلة الأحكام العدلیة رقم  )87(

1/1/1977.  
   .42صلاح الدین محمد، المرجع السابق، صشوشاري،  (88)
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ا ) فلسًا333مبلغ سبعة دنانیر و(هي  2000 ا من الأجرة اعتبارً  31من تاریخ  وتصبح هذه الزیادة جزءً

  .)89(بحكم القانون" 2000ب لسنة آ/

ه قد صدر بموجب 1994لسنة  11والمستأجرین رقم  ولكن تجدر الملاحظة أن قانون المالكین

  :)90(تيمجموعة من القوانین المعدلة كالآ

  4453الذي تم نشره في الجریدة الرسمیة رقم  2000لسنة  30قانون المالكین والمستأجرین رقم 

 . 2000/ 8/ 31) والصادرة بتاریخ 3415على الصفحة الرسمیة على الصفحة رقم (

 الذي نشر بالجریدة الرسمیة رقم  2011لسنة  22مستأجرین المعدل رقم قانون المالكین وال

 .2011/ 12/ 31) والصادرة بتاریخ 5572على الصفحة رقم ( )5134(

  على  5253 الذي نشر بالجریدة الرسمیة رقم 2013لسنة  14قانون المالكین والمستأجرین رقم

  . 2013/ 1/9) والصادرة بتاریخ 5043الصفحة رقم (

ویلاحظ أن هذه القوانین قد كرست العدید من التعدیلات والتحدیثات بشأن الأجرة العقاریة، مع 

ها والاستعانة ؤ لغاإالإشارة الى أن بعض نصوص قوانین المالكین والمستأجرین المتواترة قد تم 

هذه رباك في الاستقرار التشریعي. ولكن من المعلوم أن إلى بعض من الإ، مما أدى ةبنصوص جدید

یجار العقارات وازدیاد الطلب إجل الحد من الارتفاع الفاحش في أسعار أالقوانین المعدلة جاءت من 

عقد  فيلهذه القوانین لتحقیق التوازن بین طر  مما صار هدفًاعلى السكن نتیجة ازدیاد عدد السكان، 

  الإیجار.

                                                             
   ، منشورات مركز عدالة.2007/ 12/ 9، هیئة خماسیة، تاریخ 2007/ 2134تمییز حقوق رقم  (89)
(التزام مستأجر العقار بدفع الأجرة في التشریع الأردني)، رسالة ماجستیر، )،2016الدباك، میاد طالب نهار( (90)

   .16الجامعة الأردنیة، ص
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والذي  8/2000/ 31ة قبل وجدیر بالذكر أن المشرع الأردني قد فرق بین عقود الإیجار المبرم

وبین عقود الإیجار المبرمة بعد  2000لسنة  30یعد تاریخ سریان قانون المالكین والمستأجرین رقم 

ن عقود الإیجار المبرمة قبل هذا التاریخ تخضع للحمایة القانونیة المتمثلة بالامتداد إهذا التاریخ، حیث 

مبرمة بعد هذا التاریخ لشروط العقد المتفق علیها، القانوني لعقد الإیجار، بینما أخضعت العقود ال

  .)91(لى القواعد العامة لأحكام عقد الإجارة الواردة في القانون المدنيإوبذلك تخضع هذه العقود الأخیرة 

الى هذا الاستعراض التشریعي، نجد أن محكمة التمییز الأردنیة قد تطرقت الى هذه التفرقة  واستنادًا

  وكان ذلك في قرار جاء فیه ما یلي: ، ع الأجرة في صندوق المحكمةایدإالمذكورة بمناسبة مسألة 

 ن دعوى فسخ عقد الإیجار التي یقیمها المالك خلال السنة العقدیة الأولى لا تحكمها نصوصإ"

ن فإ ) من القانون المدني، وعلیه246قانون المالكین والمستأجرین وانما تطبق علیها احكام المادة (

شرط إیداع الأجرة في صندوق المحكمة كشرط قانون المالكین والمستأجرین لا یسري على دعوى فسخ 

للمالك، ومن شأنها  لإیصال الأجرة شكلاً قانون المدني الذي لم یشترط عقد الإیجار التي یسري علیها ال

ا صحیحًاق یعتبر وفاء ئها دون عائتمكینه من استیفا بأحكام المادة  عملاً من دعوى فسخ  بالأجرة ومانعً

  ".)92(بالأجرة صحیحًا ون دفع الأجرة بموجب حوالة بریدیة وفاءكی) من القانون المدني، وعلیه 317(

لى إا لقانون المالكین والمستأجرین العقار خضع طبقً  ةوبوجه خاص، یلاحظ أن الالتزام بأجر 

اوبیان ال أولاً لیها إزیادات تجدر الإشارة    . جزاء المترتب على مخالفتها ثانیً

  الزیادات القانونیة التي فرضها المشرع على بدل الأجرة العقاریة:  - 1

                                                             
  . 18/ ب/ أ) الدباك، میاد طالب نهار، المرجع السابق، ص5المادة ( )91(

   ، منشورات مركز عدالة.1994/ 2/ 10) تاریخ 1994/ 207تمییز حقوق رقم ( (92)
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 هالذي تم بموجب 2013لسنة  14صدر قانون المالكین والمستأجرین رقم أن المشرع الأردني قد إ

قد كرس نطاق تطبیق  ، ولكنه2011لسنة  12جب قانون رقم بمو  الغاء أجر المثل الذي كان مقررً إ

) من القانون 5كدت المادة (أالزیادات على بدل الإیجار بموجب القانون المعدل الأخیر النافذ، حیث 

  :المذكور

 31/8/2000جرة قبل "مع مراعاة الزیادة القانونیة التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤ 

لى إبموجب التشریعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بین المالك والمستأجر، یضاف 

بدل الإجارة لجمیع تلك العقارات المؤجرة منها لغایات السكن أو لغایات أخرى زیادة نسبیة عادلة 

نظام یصدر لهذه الغایة على أن تكون هذه یحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق 

  .)1(للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها" ةالزیادة محقق

یستخلص من هذا النص أن الزیادة التي یلتزم المستأجر بدفعها تكون على عقود الإیجار 

تلك سبب أو لغایات أخرى، و  سواء كانت مؤجره لغایات السكن 8/2000/ 31المبرمة قبل تاریخ 

ا الزیادة كون بدل الإیجار في ظل هذه   بالمؤجر. العقود ضئیلة على نحو یلحق ضررً

ئة على بدل الإیجار هي عشرون في المضافتها إوتجدر الملاحظة أن نسبة الزیادة التي تم 

لغایات غیر سكنیة ، أما العقارات المؤجرة 2000/ 8/ 31للعقارات المؤجرة لغایات السكن قبل تاریخ 

ئة من بدل الإجارة الأخیر لعقود الإیجار التي تكون قبل الزیادة هي خمسة وثلاثون في الم ن نسبةإف

  .2000/ 8/ 31تاریخ 

                                                             
  .2013لسنة  14والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  11) قانون المالكین والمستأجرین الأردني رقم 2/ أ/ 5المادة ( (1)

2013.  
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لأحكام الزیادات القانونیة ة غیر خاضع ةإیجاری اوتجدر الإشارة أخیراً إلى أن هناك عقودً 

االمذكورة  والمتعلقة بأجر المثل، فهذه العقود  2011) لسنة 22( وهي العقود الخاضعة لقانون رقم آنفً

ا لنص التشریع النافذ المقرر: "تسري من الزیادات القانونیة طبقً  ةوالدعاوى في ذات الصلة بها مستبعد

 ،حكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم یفصل بها بحكم قطعي قبل تاریخ نفاذ هذا القانونأ

المتعلقة ببدل أجر المثل فلا  2011) لسنة 22صل بها بموجب أحكام القانون رقم (أما الدعاوى التي ف

تسري علیها الزیادات المنصوص علیها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاریخ نفاذ أحكام 

  .)1("هذا القانون

الزیادات وجدیر بالذكر أن العقود الخاضعة لأحكام العقد شریعة المتعاقدین تخرج من مبدأ 

  .2000/ 8/  31بعد تاریخ  ةالقانونیة لكون تلك العقود مبرم

  الجزاء المترتب على عدم دفع الزیادات القانونیة: - 2

ا عیأن عدم دفع الزیادات القانونیة التي تمت على بدل الأجرة  تبر بمثابة عدم دفع الأجرة وسببً

  . خلاءخلاء عند توافر الشروط اللازمة لدعوى الإمن أسباب الإ

  :يوتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة ما یل

   كان المستأجر یشغل العقار موضوع الدعوى منذ تاریخ إذا"استقر الاجتهاد القضائي على أنه 

 1982/ 8/ 1یجار جدید تبدأ فیه الإجارة من إتم تنظیم عقد  1982وأنه وفي العام  1966/ 6/ 15

وأن هذه العقود جمیعها تم  1995/ 1/1یجار جدید بتاریخ إحیث تم تنظیم عقد  1995وحتى العام 

شغال ذات إلیه استمر في إتنظیمها مع المؤجر مورث المدعین حال حیاته وأن المستأجر المشار 

ن الورثة المذكورین (المدعین) أقاموا دعواهم أو  2011/ 6/ 1المأجور وحتى بعد وفاة المؤجر بتاریخ 
                                                             

   .2013لسنة  14والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  11) قانون المالكین والمستأجرین الأردني رقم 4أ/  /5المادة ( (1)
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المطالبة المستأجر بالزیادات القانونیة المتر  ا عدلیً نه لم یقم ألا إبذلك  تبة على المأجور ووجهوا له إنذارً

بداعي أن  1999/  1/ 1منها وعلى أساس أنه مستأجر منذ تاریخ  جزءًابدفع هذه الزیادات وانما دفع 

جمیعها  ةلیها منظمإن العقود المشار إوحیث  ،للعقود السابقة ةقالإیشكل  1995ي عام العقد المؤرخ ف

 6/ 15ن العبرة في احتساب الزیادة القانونیة تكون لعقد الإیجار المؤرخ في إعلى ذات المأجور ف

 ،یجارإعقد  هلما سبق ةقالإ للا یشك 1/1/1995مما ینبني علیه أن عقد الإیجار المؤرخ  1966/

لیه قد خالف القانون ویكون إ توحیث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك فیكون ما توصل

  .)1( إصرارها على قرارها المنقوض في غیر محله"

  / بدل الإیجار المطلب الثاني: قواعد دفع الأجرة

للقانون المدني  طبقًا توضیحهاسیتم  ،العقار ةجر أهنالك مجموعة من القواعد المتعلقة بدفع 

 علىالأردني وقانون المالكین والمستأجرین الأردني، حیث تجدر الملاحظة أن تقسیم القواعد سیتم 

سیتناول فما القسم الثاني أقسمین، سیكون القسم الأول بشأن قواعد متفق علیها ولا خلاف بشأنها، 

  :القواعد المختلف بشأنها كما أدناه

   

                                                             
لسنة  4،5،6العدد  - مجلة نقابة المحامین – 2015/ 24/5) (هیئه عامة) تاریخ 2015/ 784حقوق رقم ( )1(

  .27الدباك، میاد طالب نهار، المرجع السابق، ص عن  نقلاً . 931، ص2015
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  لیهاالقواعد المتفق ع - أولاً :

أن المستأجر یلتزم بدفع الأجرة في المواعید الزمنیة  هو ن الأصل العامإ :زمان استحقاق الأجرة - 1

التي تم تحدیدها والاتفاق علیها في عقد الإیجار، فقد ینص عقد الإیجار على تقسیطها على 

على أقساط تدفع في أوقات معینة أو یكون الاتفاق التعاقدي على تعجیل الأجرة بأكملها أو 

 .)1(تأجیلها

الى القواعد العامة ضمن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، یجوز الاتفاق على دفع الأجرة  استنادًاو 

ا   .)2(وقبل بدء الانتفاع أو تأجیل دفع بدل الإیجار بعد انتهاء مدة الانتفاع مقدمً

میعاد دفع الأجرة، فقد تفاق على إلم یكن هنالك  إذاطراف العلاقة الإیجاریة أیثار الخلاف بین 

لم یبین في العقد میعاد دفع الأجرة  إذا" :) من القانون المدني الأردني على أنه667نصت المادة (

  ها".ئمطلقة بعد استیفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استیفا ةاستحقت الأجرة المحددة للمنفعة بصور 

اتضمن عقد الإیجار أن الأجرة تدفع  إذا" :ز الأردنیة أنهیت محكمة التمیضوبهذا ق ولكنه لم  شهریً

) من 667/1( بالمادة عملاً نها تستحق بعد استیفاء المنفعة أي في نهایة الشهر إیحدد میعاد دفعها ف

  .")3(القانون المدني

                                                             
   ) من القانون المدني الأردني.666انظر المادة ( (1)

): أحكام التجدید التلقائي لعقد الإیجار دراسة تحلیلیة تطبیقیة 2015، أنیس منصور، السمامعة، خالد رضوان (المنصور )2(
  .151، ص1، العدد 42في القانون الأردني، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد 

عن العبیدي، علي هادي (شرح أحكام عقدي البیع  نقلاً  1994سنة  2695صفحة  93/ 125تمییز حقوق  (3)
  .338والإیجار) المرجع السابق، ص
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) على 12ویلاحظ أن قانون المالكین والمستأجرین الأردني قد حسم الخلاف ونص في المادة (

تدفع في بدایة كل شهر  ةلم تكن كیفیة دفع بدل الإجارة مبینة في العقد فتعتبر الأجرة مشاهر  إذا" :نهأ

  من أشهر العقد".

ان تغاضي المؤجر إ عن قبض الأجرة في المیعاد المطلوب والتساهل الذي یبدیه المؤجر  أحیانً

للعقد من  تعدیلاً عد ذلك من جانبه في قبض الأجرة في أوقات متأخرة عن الموعد المحدد في العقد لا ی

  .)1(حیث المیعاد الزمني المطلوب لا ستحاق الأجرة

لى اتفاق بین المؤجر إن مكان دفع الأجرة یخضع في الأصل العام إ مكان دفع الأجرة: - 2

لى القواعد العامة إالعقد، لكن في حالة غیاب الاتفاق یتم الرجوع  هوالمستأجر الذي تم بموجب

: ) من هذا القانون على أنه336/2القانون المدني، حیث نصت المادة (المنصوص علیها في 

یكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت الوفاء أو في المكان الذي یوجد فیه "

  بهذه الأعمال". متعلقًاكان الالتزام  إذامركز أعمال المدین 

لكن یثار ، لم یتفق على غیر ذلك وبهذا یكون مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر، ما

  .التساؤل في حالة امتناع المؤجر عن استلام بدل الإیجار

) 15للإجابة على هذا التساؤل یتم الرجوع الى قانون المالكین والمستأجرین "حیث نصت المادة (

 عًاایدالى صندوق المحكمة التي یقع العقار ضمن منطقتها إ"یعتبر إیداع الأجرة  :من هذا القانون

اووفاء، ویرسل دیوان المحكمة  قانونیĎا لى المالك بالإیداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع إ إشعارً

   قدره دینار واحد یدفعه المودع".

                                                             
  .51صالعبیدي، علي هادي، شرح أحكام قانون المالكین والمستأجرین في القانون الأردني، المرجع السابق،  )1(
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لى صندوق المحكمة إیجب أن یكون  صحیحًاوبذلك نستخلص أن الوفاء بالأجرة حتى یكون 

ذلك یكون الإیداع غیر متحقق من الناحیة  ضمن المحكمة التي یقع العقار ضمن منطقتها، وبخلاف

  كثر من قرار على ذلك كما یلي: أیز الأردنیة في یالقانونیة، حیث قضت محكمة التم

 16الإیداع في حساب المالك المؤجر لدى البنك وفاء بالأجرة بالمعنى المقصود في المادة  ر"لا یعتب

عن دفع بدل الإیجار  متخلفًامثل هذه الحالة من قانون المالكین والمستأجرین ویعتبر المستأجر في 

االمستحق    . )1(، لأن المشرع أورد هذا النص على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال"قانونً

من قانون المالكین  16وبموجب قرار اخر قضت محكمة التمییز بأنه "یستفاد من نص المادة 

امتنع  إذاالأجرة  عیداطریقًا على سبیل الحصر لإوتعدیلاته أن المشرع قد حدد  94لسنة  11والمستأجرین رقم 

ن طلب إها وعلیه فالمؤجر عن استلامها وذلك بإیداعها في صندوق المحكمة التي یقع العقار ضمن منطقت

  .")2( لأنها واقعة غیر منتجة هفي غیر محل ةتوجیه الیمین على واقعة رفض المؤجر استلام الأجر 

ن یكون إیداع الأجرة باسم المؤجر، حیث أا أن القضاء الأردني اشترط أیضً  إلىالإشارة  روتجد

یداع المستأجر لبدل الإیجار في صندوق المحكمة باسم والد إ"یعتبر  :قضت محكمة التمییز بأنه

ن الإیداع المعتبر هو الذي غیر مبرئ لذمته تجاه المؤجر لأ یداعًاإ(مالك العقار المؤجر) قبل الإنذار 

خلاء المأجور.... لأن الإیداع قد تم باسم والد المؤجر إسم المؤجر وعلیه فمن حق المؤجر طلب یتم با

تأجر أنه لم یخطئ في ذكر اسم المؤجر وأن الموظف المختص باستلام الودائع هو ولم یثبت المس

  .")3(المخطئ بكتابة اسمة

                                                             
عن العبیدي، علي هادي، (أحكام قانون المالكین  نقلاً . 1994/ سنة 2742/ صفحة 459/93تمییز حقوق  (1)

   .53والمستأجرین)، المرجع السابق، ص
   هیئة خماسیة، منشورات مركز عدالة. 206/2012تمییز حقوق رقم  (2)
عن العبیدي، علي هادي، (أحكام قانون المالكین  نقلاً  1990سنة  2053/صفحة 23/89تمییز حقوق  (3)

  . 55والمستأجرین)، المرجع السابق ص
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ویرى الباحث أن القرار المذكور یؤكد تطبیق القواعد العامة بالعرض والایداع المتعلقة في حالة 

  .)1(صحیحًا ن قبول الوفاء المعروض علیه عرضًارفض الدائ

ن و باسم مأ یمكن أن یكون باسم المالك شخصیĎا أن الإیداع لبدل الایجار ولكن تجدر الملاحظة

ا   .)2(ینوب عنه قانونً

بأن من الالتزامات الرئیسیة التي تلقى على عاتق المستأجر لزوم  لاحظنا سابقًا أثبات دفع الأجرة: - 3

ا أو اتفاقًا )3(دفع الأجرة  هة ویقع على عاتقن المستأجر هو المدین بالأجر إ، حیث المقررة قانونً

/ أ) من 4نص المادة ( إلىثبات الإجارة یخضع إالوفاء، وقد لاحظنا في الفصل السابق بأن 

قانون المالكین والمستأجرین الأردني النافذ ما دام أن العقد مبرم بعد نفاذ هذا القانون الأخیر الذي 

في زمن  ةكانت عقود الایجار مبرم إذاثبات، أما أجاز للمستأجر اثبات الإجارة بجمیع طرق الإ

ن هذه العقود تخضع لأحكام القواعد العامة في إسابق على نفاذ قانون المالكین والمستأجرین ف

 انفً آلیها إ ةشار في الاثبات تمت الإ ةثبات، وبالتالي یشترك طرفا العقد بالخضوع لقواعد موحدالإ

وكل ذلك  ،قانون المالكین والمستأجرین باعتبارها قواعد یخضع لها المؤجر حتى في ظل أحكام

 لتجنب التكرار. آنفًاكما فصلناه 

وتجدر الملاحظة أن المستأجر غیر ملزم بحفظ الوصولات التي تؤید دفع الأجرة من عدمها بعد 

لنص المادة  وفقًامضي خمس سنوات علیها حیث تسقط الأجرة بالتقادم بعد انتهاء تلك المدة المقررة 

ة دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجر  ع"لا تسم :القانون المدني التي نصت أنه) من 1/ 450(

                                                             
   ) وما یلیها من القانون المدني الأردني.322المادة ( (1)
   .23العبیدي، علي هادي، (أحكام قانون المالكین والمستأجرین)، المرجع السابق ص (2)
  .36انظر الصفحة  (3)
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المباني والأراضي الزراعیة والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغیر عذر 

  شرعي".

  لنص المادة المذكورة قضت محكمة التمییز ما یلي:  وتطبیقًا

 ةقامبفرق بدل الإیجار عن السنوات الخمس السابقة لإ"یتفق وحكم القانون الحكم المدعي 

هي من الحقوق الدوریة  ن المطالبة بالأجورإعلیه دفع بالتقادم، وحیث  الدعوى ما دام أن المدعي

) من القانون المدني، 450بالمادة ( عملاً بمضي خمس سنوات على استحقاقها  عالمتجددة التي لا تسم

  ".)1(للقانون موافقًاو  لأجور عن السنوات السابقة في محلهلبة بافیكون عدم سماع الدعوى بالمطا

وتجدر الملاحظة أن بعض التشریعات القانونیة نصت على أن قیام المستأجر بتسدید قسط من 

على اعتبار أن المؤجر لا یستلم أجرة  )2(للأقساط الشهریة السابقة هالإیجار یعتبر قرینة على تسلیم

ثبات العكس تقع وهذه قرینة قانونیة قابلة لإ ،الشهر السابق ةشهر لاحق دون أن یكون قد استلم أجر 

  على عاتق المؤجر.

لحقاته یجب أن یكون لكي یتمكن المستأجر من الانتفاع بالعقار المأجور وم نقاص الأجرة:إ - 4

ا كان  )3(توافرت شروط العیب المنصوص علیها في القانون إذامن العیوب. ولكن  العقار خالیً

أن  أیضًانقاصها. وتجدر الملاحظة ا لإرئیسیĎ  عاملاً كان  لهذا العیب تأثیر في تحدید الأجرة و

خلال بتسلیم منفعة العقار من قبل المؤجر للمستأجر بدون عذر شرعي یؤثر على مبدأ دفع الإ

                                                             
عن شوشاري، صلاح الدین محمد، المرجع السابق  نقلاً ، 2000) لعام 39-24) ص (124/99تمییز حقوق ( (1)

   .26-25ص
   ) القانون المدني العراقي.679المادة ( (2)
   ) القانون المدني الأردني.688 - 686انظر المواد ( (3)
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لأن الأجرة  أیضًاناقصة  ةفیتسلم المؤجر أجر  ناقصًاكان تسلیم العقار المؤجر  إذافالأجرة كاملة، 

  .اتقابل المنفعة كما أسلفنا عن ذلك سابقً 

قضت محكمة  فمثلاً ، صدر عنه كثر من قرارٍ أویلاحظ أن القضاء الأردني أكد ذلك من خلال 

تمكین المستأجر من استیفاء منفعة ن قصر في إالمؤجر بدل الإیجار  قلا یستح" التمییز الموقرة بأنه:

  .)1(العقار"

لم یقدم المأجور  إذابدل الإیجار  ةعادإیز بأنه "یلزم المؤجر بیوفي قرار، قضت محكمة التم

  .)2(للانتفاع به في موعد بدء الإجارة" صالحًا

ذا تعذر على إنقاص الأجرة فإبمبدأ  ذحظة أن الاتجاه الفقهي الإسلامي لا یأخوتجدر الملا

المستأجر الحصول على المنفعة الكاملة من العقار المؤجر كما في حالة وجود عیب في المأجور أو 

العیب أو  ارشمستأجر الحق في المطالبة بالفسخ أو فلل ترمیمات إصلاحیة، إلىیحتاج هذا الأخیر 

 المستأجرذكورة أن یطالب ، بینما أتاح القانون المدني الأردني للمستأجر في الحالة الم)3(التعویض

) حیث نصت على أنه "إذا 687لنص المادة ( طبقًانقاص الأجرة أو الفسخ" وذلك إبالتنفیذ العیني أو 

ترتب على العیب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن یطلب الفسخ أو نقصان الأجرة 

  من ضرر". همع ضمان ما یلحق

  

                                                             
 نقلاً ، 1904، ص 1992) السنة الأربعون، 1180مجلة نقابة المحامین الأردنیة، العدد ( 90/ 1130تمییز حقوق  )1(

 - )، (أجرة العقار وأثرها في الموازنة بین مصلحتي المؤجر والمستأجر2000عن الفتلاوي، علي محمد خلف (
  دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت.

عن نفس المرجع  نقلاً . 156، ص1991، 39) السنة 6،7،8المصدر ذاته، العدد ( 89/ 935تمییز حقوق  (2)
   المذكور أعلاه.

  . 47لاحظ: الفتلاوي، علي محمد خلف، المرجع السابق، ص  (3)
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  بأنه: ةتها قاضیاهذه الخیارات المتاحة للمستأجر في أحد قرار لهذا أكدت محكمة التمییز 

"وفي حالة وجود عیب في المأجور یحرمه من الانتفاع به فله حق المطالبة بفسخ العقد أو 

 ".)1(نقاص الأجرة مع ما یلحقه من ضررإ

یثار  علیه في المنفعة، ولكن ومعلوم أن المؤجر یسلم المستأجر العقار المؤجر بالقدر المتفق

التساؤل بهذا الصدد في حالة لو تبین للمستأجر بعد استلامة العقار الذي تم استئجاره وجود نقص أو 

نقاص الأجرة أو إ، فما هو حكم الإیجاریةالعلاقة  يزیاده في مقدار المنفعة المتفق علیها بین طرف

  زیادتها؟

  على أنه: )2(للإجابة على هذا التساؤل نص القانون المدني الأردني

 "دةكل وح ةجمالیة وذكر عدد وحداته دون بیان أجر إ ةعقد الإیجار على شيء معین بأجر  إذا 

فظهرت وحداته أزید أو أنقص كانت الأجرة هي المسماة في العقد ولا یزداد ولا یحط منها وفي 

 حالة النقصان للمستأجر الخیار في فسخ العقد.

 یلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ویلتزم  أن مستأجرن للإف ةفاذا سمي في العقد أجر كل وحد

  .المؤجر بحط الأجر المسمى للوحدات الناقصة، وللمستأجر خیار الفسخ في الحالتین...."

اك إذانص القانون المذكور ینبغي التمییز  إلىا واستنادً  ولیس له  ان مقدار النقص أو الزیادة یسیرً

 زدفع الأجرة كاملة ولا یجو  منن ذلك لا یمنع إأي تأثیر على منفعة العین المؤجرة المقصودة، ف

كان مقدار النقص من المنفعة المرجوة من العقار  إذافسخ العقد، ولكن  الإیجاریةلطرفي العلاقة 

                                                             
عن  نقلاً . 504، ص1991، 41)، السنة 5-1، مجلة نقابة المحامین الأردنیة، العدد (91/ 117تمییز حقوق  )1(

  .1، هامش رقم47الفتلاوي، علي محمد خلف، ص
  ) القانون المدني.679المادة ( )2(
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اؤثر على عملیة الانتفاع، حیث یالمستأجر  هنا التفرقة بین  ، یتطلبإن مقدار النقص لیس یسیرً

  :)1(حالتین

 ةكل وحد ةجمالیة وتم ذكر عدد وحداته دون بیان أجر إ ةتم عقد الإیجار على شيء بأجر  إذا ،

في عدد الوحدات، ففي هذه الحالة یلتزم المستأجر بالأجرة  ةوتبین فیما بعد وجود نقص أو زیاد

 .ةالمتفق علیها دون نقص أو زیاد

  فیتولد الحق للمستأجر بطلب فسخ  ،على الانتفاع بالعقار المؤجر احالة یكون النقصان مؤثرً  وفي

 العقد.

   أن القواعد القانونیة المتعلقة بالنقص أو الزیادة في المأجور لیست من النظام  إلىوتجدر الإشارة

  العام وبالتالي یجوز الاتفاق على خلافها.

ا ً   القواعد المختلف بشأنها: - :ثانی

ً یحدث أحیا حبس الأجرة: - 1 جراء الترمیمات إبتنفیذ التزاماته بالصیانة وب المأجورلا یقوم أا ن

الضروریة المطلوبة، فهل یجوز للمستأجر عندئذ حبس الأجرة المستحقة حتى یقوم المؤجر بتنفیذ 

  التزاماته؟

  للإجابة على هذا التساؤل في هذا الصدد، ظهر اتجاهان متعارضان:

  الاتجاه الأول یرفض منح المستأجر حق حبس الأجرة ویؤكد أنصاره أنه لیس للمستأجر أن

خلال هذا الأخیر في تنفیذ التزاماته بشأن الصیانة أو الترمیمات، إیمتنع عن الوفاء بالأجرة عند 

احیث  ا ت إن حبس المستأجر الأجرة یعد أمرً ست ولی لك الالتزامات هي التزامات ثانویةلأن تعسفیً

نصار هذا الاتجاه بأن إعطاء المستأجر الحق في أویضیف  جسیمة في العین المؤجرة. اعیوبً 
                                                             

  .301- 300العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المرجع السابق، ص )1(
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 إلىحین قیام الإصلاح ینطوي على خطورة، لأن كون العین في حاجة  إلىحبس الأجرة 

قد قام  هالإصلاح أو كون هذا الإصلاح مما یلتزم به المؤجر أو یقع على المستأجر، وكون

أن  اومن المحتمل جدً  ،تدقیق إلىذا الخصوص أم لا، كل هذه أمور تحتاج بالتزاماته في ه

سیما أن هذا  المستأجر وحده، لا إلىأن یوكل الأمر فیها  حتكون محل نزاع، ولهذا لا یص

 إلى ةحاجبأراد المماطلة في الوفاء بالأجرة، أن یدعي أن العین  إذایشجع المستأجر، 

  .)1(الإصلاح، لیتسنى أن یحبس الأجرة عن المؤجر

  لرفع دعوى من قبل  ةنصاره منح المستأجر الحق في الحبس دون حاجأالاتجاه الثاني یؤید

المستأجر على المؤجر عند تقاعس هذا الأخیر عن تنفیذ التزاماته بالصیانة والترمیمات، ویرد 

كافیة لحرمان المستأجر من استعمال الحق في نصار هذا الرأي بأن الحجج المعارضة لیست أ

محل النظر،  هالحبس، فلو سلمنا ان التزام المؤجر بالصیانة والترمیم التزام ثانوي، وهو ما نرا

أي  بعلیه حرمان المستأجر من الحق في الحبس، لأن التشریع لا یتطل بن هذا لا یرتفإ

الحق في الحبس هو تطبیق لمبدأ الدفع ن ممارسة أتناسب بین الالتزامات المتقابلة، خاصة و 

  .)2( بعدم التنفیذ

ن هذا الاتجاه الثاني یتفق في تأسیسه مع أحكام القانون المدني الأردني الذي أویرى الباحث 

الوفاء جاز لكل  ةكانت الالتزامات المتقابلة مستحق إذافي العقود الملزمة لجانبین " نص على أنه

  .)3(خر بتنفیذ ما التزم به"لم یقم المتعاقد الآ إذاتنفیذ التزامه من المتعاقدین أن یمتنع عن 

                                                             
ي )، (شرح الأحكام العامة ف1996لاحظ المراجع العربیة والفرنسیة التي ذكرها أبو السعود، رمضان محمد ( )1(

  .391، ص 2الإیجار)، منشأة المعارف، مصر، هامش رقم 
إن هذا الاتجاه یأخذ به أبو السعود، رمضان محمد، (شرح الأحكام العامة في الإیجار)، المرجع السابق،  (2)

  .391ص
   ) القانون المدني الأردني.203المادة ( (3)
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لاحظنا بأن الإیجار عقد  انخفاض القیمة النقدیة للأجرة وتأثیره على الأجرة المتفق علیها: - 2

زمنیة،  ةزمني. فالمدة عنصر من عناصر المحل في عقد الإیجار تتحدد المنفعة بالمأجور بفتر 

بمعنى أن الأجرة یجب أن تتناسب مع قیمة المنفعة المتحصلة من العقار المأجور. وبالتالي 

ن سبب التزام أیستمر تنفیذ عقد الإیجار على الحالة المتفق علیها طیلة فترة تنفیذ العقد، خاصة و 

قد وكما لاحظنا المؤجر بتسلیم العقار المأجور هو التزام المستأجر بدفع الأجرة المحددة في الع

  .)1( اذلك سابقً 

المدة طویلة لا تزید على ثلاثین  الإیجاربرام عقد إولكن یحدث أن یتم  أو یستمر تنفیذ عقد  عامً

ترة لاحقة بفعل الامتداد القانوني أو التجدید الضمني، رغم تخلخل القیمة الاقتصادیة فالسنوي ل الإیجار

 الإیجاربرام عقد في زمن لاحق لإ هةبخسة أو تاف الإیجارالشرائیة لمبلغ  ةللنقود بحیث تصبح القو 

وذلك في حالة الكوارث الطبیعیة أو الحروب وما یترتب على ذلك من التضخم النقدي للنقود، الأمر 

الذي یثیر التساؤل عن أثر هذه الظروف اللاحقة والطارئة على قیمة الأجرة المتفق علیها ابتداء: فهل 

  ؟.الإیجارأم یمكن تعدیلها بما یحافظ على التوازن العقدي بین طرفي عقد  یعتد بالأجرة القدیمة

 ،المدني الأردني المدنیة العربیة، ومنها القانون للإجابة على هذا التساؤل، یلاحظ أن التشریعات

لها موقف صریح بشأن الوفاء بالالتزام النقدي محل التصرفات القانونیة. وبالتحدید، نص القانون 

كان محل التصرف أو مقابلة نقود لزم بیان مقدار عددها المذكور في  إذا: "هالمدني الأردني بان

  .")2(ثرأالتصرف دون أن یكون لارتفاع قیمة النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي 

                                                             
  .66) الفتلاوي، علي محمد خلف، المرجع السابق، ص1(
  ) القانون المدني المصري.134) القانون المدني الأردني، تقابل تلك المادة (162( المادة) 2(
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اعتبار الأجرة القدیمة بغض النظر  إلىیؤدي  الإیجارشك أن تطبیق هذا النص في میدان  ولا

برام العقد الأول، وفي ذلك مخالفة وغیر حقیقیة في ظل الظروف اللاحقة لإ ةعن كونها صارت بخس

 ةحقیقی، حیث لاحظنا بأن الأجرة ینبغي أن تكون آنفًالیها إلشرط جوهري من شروط الأجرة التي أشرنا 

  .ةتحت طائلة اعتبارها صوری ةغیر تافهة أو بخس

حفظ التوازن  إلىنظریة الظروف الطارئة للوصول  إلىلهذا طرح التساؤل عن إمكانیة اللجوء 

لا فلا مجال لاستبعاد صریح نص القانون المدني الذي یؤكد عدم إ و  )1(بین حقوق المؤجر والمستأجر

  ارتفاع أو انخفاض بقیمة الالتزام وقت الوفاء. تأثر الوفاء بالالتزام النقدي بأي 

من الأفضل أن یتدخل المشرع بنص صریح في تحقیق التوازن بین مقدار  هویرى الباحث أن

القیمة المالیة للأجرة بما تقابل المنفعة التي تكون في العقار المؤجر لضمان استقرار المعاملات 

  المدنیة.

  

    

                                                             
   .66أبو السعود، رمضان محمد، (العقود المسماة)، المرجع السابق، ص (1)
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  المبحث الثالث 
  الإیجارتخلف المستأجر عن دفع بدل  علىالجزاء المترتب 

 

دناه أتنفیذ التزامه بدفع الأجرة. وسیتم في عن على تخلف المستأجر  امتنوعً  یرتب القانون جزاءً 

بیان أنواع هذا الجزاء في ضوء قواعد القانون المدني الأردني وقانون المالكین والمستأجرین الأردني 

  الشأن.وتطبیقات القضاء الأردني بهذا 

  الأردني:موقف القانون المدني المطلب الأول: 

 اخلافً  الإیجارخلال في دفع الأجرة عندما یتخلف المستأجر عن التزاماته في دفع بدل یكون الإ

خلال عندما یمتنع المستأجر عن دفع الأجرة وتتصور حالة الإ ،للاتفاق العقدي الذي تم بموجب ذلك

أو في غیر  میعاد الاستحقاق أو یدفعها في غیر المكان المخصصكاملة أو یتأخر في دفعها عن 

بشكل حصري على  ایتضمن نصĎ لأردني لم االقانون المدني ا بأن ، علمً )1(للتسلیم االمتفق علیه الطریقة

، )2(العامة لحكم القواعدنما ترك ذلك إ و ، الإیجارالجزاء المترتب عند اخلال المستأجر بالتزامه في دفع 

حد ألم یوف  إذامن هذا القانون على أنه "في العقود الملزمة للجانبین  )246/1(حیث تنص المادة 

  ".هعذاره ان یطالب بتنفیذ العقد أو فسخإخر بعد في العقد جاز للعاقد الآه العاقدین بما وجب علی

بعد  لهذا الأخیر أو الفسخ للعقد للمؤجر طلب التنفیذ العیني بأنمن النص أعلاه،  ویستخلص

  إنذار المستأجر.

                                                             
   .302- 301ص ،1ط )، العقود المسماة (البیع والایجار)، دار الثقافة للنشر والتوزیع،2005العبیدي، علي هادي () 1(
) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه: "في العقود الملزمة 177/1المادة ( لاحظ نفس الحكم في )2(

لجانبین إذا لم یوف أحد العاقدین بما وجب علیه جاز للعاقد الأخر بعد الإعذار أن یطلب الفسخ مع التعویض 
كما یجوز لها أن ترفض الفسخ اذا كان  إن كان له مقتضى على أنه یجوز للمحكمة أن تنظر المدین إلى أجل،

   ما لم یوف به المدین قلیلاً بالنسبة للالتزام في جملته".
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ویلاحظ بأن هذا الموقف للقانون المدني الأردني یقترب من موقف القانون المدني العراقي الوارد 

حد الطرفین بالالتزامات التي یفرضها علیه أأخل  إذا" أنه:) القاضیة ب782في المادة ( الإیجاربشأن 

ن كان له محل بعد إنذاره بتنفیذ إالعقد مع التعویض خر أن یطلب فسخ ، كان للطرف الآالإیجارعقد 

"لما كان بدل  :حد قراراتها ما یليأمحكمة التمییز العراقیة في  لهذا الحكم قضت وتطبیقًا .التزامه"

علیه  ىخلال المدعإ تسدیده في مواعیده المحددة و  هیتوجب علیهو أحد التزامات المستأجر  الإیجار

من القانون ) 782(بحكم المادة  عملاً  الإیجارفسخ عقد المدعي المطالبة بد یكون من حق بالتسدی

 .")1( المدني العراقي

  :)2(موقف قانون المالكین والمستأجرین الأردني المطلب الثاني:

تخلف  اخلاء العین المؤجرة عند تحریك دعوىقانون المالكین والمستأجرین أجاز للمؤجر ن إ

  تیة:في الحالات الآ الإیجارالمستأجر في دفع بدل 

 اقانونً  الأداء مستحق هتخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء من.  

 تخلف المستأجر عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق علیها مثل مواقف السیارات، 

 .الاتفاق علیه ما تموغیر ذلك م الحراسة ةجر أالتبرید والتدفئة و ة جهز أوالمصاعد و 

  شرط من شروط عقد الإجارة. لأيمخالفة المستأجر 

، عندما یتجاوز الإیجارعن الوفاء في دفع بدل  اأو ممتنعً  متخلفًاالمستأجر  یعد ،لما سبق طبقًاو 

االمستحق الأداء  الإیجارمیعاد دفع بدل دون تسدید،  وقد طبق القضاء الأردني هذا الحكم،  .قانونً

ج من قانون المالكین  ةحیث قضت محكمة التمییز الأردنیة الموقرة بأنه "یستفاد من المادة الخامسة فقر 

                                                             
   .1/9/2009، 2009مدنیة، عقار، هیئه/ 2353محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة، العدد  (1)
   / ج من القانون المذكور بهذا الصدد.5المادة  (2)
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تخلف المستأجر عن دفع بدل  إذاخلاء المأجور في أي من الحالات التالیة: إوالمستأجرین، أنه یجوز 

االإجارة أو أي جزء منه مستحق الأداء  أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة  قانونً

ا..... ولم یدفع ذلك البدل أو لم یر  من تاریخ تبلیغه بذلك  اع ذلك الشرط خلال خمسة عشر یومً

ذارهما عدلیĎا إنیجار المأجور رغم إن الممیزین تخلفا عن دفع جزء من إبموجب انذار عدلي وحیث 

فیكون ما  زهیدًا ة وأن هذا المبلغ لا یعتبر مبلغًاوفوات المدة القانونی نذار بالذاتوتبلیغهما هذا الإ

ا تتوصل   .)1(للقانون" موافقًافي محله و  إلیه محكمة الاستئناف واقعً

اوتجدر الملاحظة أن امتناع المستأجر عن  خلاء إمن أسباب  دفع أي جزء من الأجرة یعتبر سببً

 1/ج /5(     في المادة ةن العبارة المذكور إعلى الكل یسري على الجزء، حیث  يذ ما یسر إالمأجور، 

ا( .... أو أي جزء منه مستحق  )   طلاقه.إوالمطلق یجري على  ة،) جاءت مطلققانونً

الكن یلاحظ أن قرارات محكم لتحدید ماهیة الجزء المتخلف  ة التمییز الأردنیة قد وضعت شرطً

  ء المأجور، وكما یلي:خلاإعن دفعه كسبب من أسباب 

دعوى المؤجر بطلب  نإف اوخمسین فلسً  ةناقصة مائ هوفى المستأجر بالأجور المستحقة علیأ إذا"

لما فیها من  اعیب التعسف في استعمال الحق نظرً تخلیة بسبب هذا النقص الزهید..... تكون مشوبة ب

بالتوازن الواجب توفره في الحقوق بین خلال إ غراق وتشدد في التزام حرفیة النص القانوني و إ غلو و 

 االطرفین وخروج عن روح القانون وغایته على اعتبار أن عدم دفع هذا المبلغ الزهید لا یعد تخلفً 

 Ď2(لیه المشرع"إبالمعنى الذي هدف  اجوهری(.  

  

                                                             
  ، منشورات مركز عدالة.2007/ 3/ 29(هیئة خماسیة)، تاریخ  2006/ 3710) تمییز حقوق رقم 1(

   .84عن العبیدي، علي هادي، المرجع السابق، ص  نقلاً ، 1978، سنة 894صفحة  78/ 168تمییز حقوق،  (2)
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خر قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه "استقر اجتهاد محكمة التمییز على أن آ"وفي قرار 

خلاء ولا یعتبر الفرق غیر المدفوع من ن الأجرة المستحقة یوجب الإالمستأجر في دفع جزء م تقصیر

ا 70لأجرة المطلوبة البالغة بالنسبة ل ة دنانیر زهیدًاالأجرة البالغ عشر   60وأن دفع المستأجر مبلغ  دینارً

االمؤجر  للا یجع ادینارً  70من  بدلاً  ادینارً    .)1(ء المأجورخلاإفي استعمال حقه ب متعسفً

یز الأردنیة بأن سلطة المحكمة تكون یویستخلص من القرارات المذكورة الصادرة عن محكمة التم

اكان الجزء غیر المدفوع من الأجرة یعتبر  إذاتقدیریة في تحدید ما  خلاء أم ا یستوجب الإجوهریĎ  جزءً

كان هنالك تعسف في استعمال الحق من قبل  إذالا، وبالتالي، یكون القضاء هو الذي یحدد فیما 

  .)2(المؤجر تجاه المستأجر من عدمه

یبین الحكم بالنسبة لحالة الوفاء الجزئي لبدل  اخاصĎ  االمشرع نصĎ  ضرورة تكریسویرى الباحث 

التي ساوت في  ج من قانون المالكین والمستأجرین /5مع الفقرة  لاستبعاد التعارض وذلك الإیجار

  .ا"الحكم بین التخلف الكلي لالتزام المستأجر وبین التخلف عن " أي جزء مستحق الأداء قانونً 

ااعتبرها  التي غیر المدفوعة خدمات المشتركة للعقارلل وبالنسبة  قانون المالكین والمستأجرین سببً

بل للمنفعة التي یحصل علیها بدفع حصته المطلوبة من ذلك كمقا ملزم المستأجر للتخلیة، فیلاحظ أن

ملحقات الأجرة بیكون التزام المستأجر بالوفاء  للعقد. وبالتالي، طبقًاوذلك  یجار العین المؤجرةإ ةخلال فتر 

ابین طرفي العقد، وأن تخلفه عن ذلك یعد  علیها الاتفاق تمالتي  الإیجارشروط عقد  إلى امستندً   سببً

ا لكن تجدر الملاحظة أنه في حالة وجود اتفاق بین المؤجر والمستأجر من أسباب اخلاء المأجور،  قانونیً

ایقضي بغیر ذلك فأن عدم دفع المستأجر لبدل الخدمات لا یعد  ا سببً تعد في تلك  للتخلیة لأنها لا موجبً

                                                             
  .، منشورات مركز عدالة1978/ 16/5) (هیئه خماسیة)، تاریخ 168/1978) تمییز حقوق رقم ( 1(
  .56الدباك، میاد طالب نهار، المرجع السابق، ص  )2(
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. وبالنسبة لتكرار تخلف المستأجر عن دفع الأجرة أو ملحقاتها، فیلاحظ أن الحالة من ملحقات الأجرة

تكرر تخلف المستأجر عن  إذاخلاء المأجور... إقانون المالكین والمستأجرین قد نص على أنه "یجوز 

نذاره بواسطة إدفع بدل الإجارة أو تكررت مخالفته لأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم 

  .)1(العدل في الحالتین وذلك دون حاجة لإنذار جدید" الكاتب

ویتضح من نص القانون المذكور أعلاه أن تخلف المستأجر عن دفع الأجرة أو أي جزء 

مستحق منها أو تخلفه عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة أو مخالفته لأي شرط من شروط 

ان كل واحد من هذه الحالات یعد إالعقد، ف ا سببً لطلب التخلیة، لكن في حالة استجاب المستأجر  قانونیً

  . )2(للإنذار العدلي خلال المهلة القانونیة فلا یتحقق سبب التخلیة

افع الأجرة دعن  هل یشترط أن یكون تخلف المستأجر :وبهذا الصدد یثار التساؤل حتى  متتالیً

  خلاء؟جواز الإ إلىیصار 

عدم اشتراط التوالي والتتابع لتخلف المستأجر عن دفع الأجرة للإجابة على هذا التساؤل، یبدو لنا 

 الإیجارفي حالة تخلف المستأجر عن دفع بدل  ةثلاث مرات أو اكثر، بمعنى أن التخلیة تكون جائز 

  .)3(أو متباعدة ةأو ملحقاتها ثلاث مرات حتى ولو كانت الإنذارات العدلیة غیر متتالی

اثناء نظر الدعوى یعد أتجدر الملاحظة أن تخلف المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة  اخیرً أو   سببً

) وكما / أ 13من أسباب التخلیة كما نص قانون المالكین والمستأجرین الأردني على ذلك في المادة (

  یلي: 

                                                             
   ) قانون المالكین والمستأجرین الأردني.2/ج/5) المادة (1(
  .98العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام قانون المالكین والمستأجرین)، المرجع السابق، ص ) 2(
  . 76- 66الدباك، میاد طالب نهار، المرجع السابق، ص ) 3(
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"یلزم المستأجر بدفع بدل الإجارة أو أي قسط منه مستحق الأداء طیلة المدة التي تستغرقها رؤیة 

االدعوى المتعلقة بالمأجور ویكون التخلف عن دفعه   إذالأسباب دعوى التخلیة القائمة  امضافً  سببً

ل خمسة عشر بالدفع خلا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الأجر المستحقة ولم یقم

ا   لم یثبت أنه دفع تلك الأجرة". إذامن تاریخ تبلیغه أو تبلیغ وكیلة أمر المحكمة أو  یومً

ستقر اجتهاد محكمة التمییز أن الذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة مقررة بأنه "وحیث  وتطبیقًا

امر الدفع یعتبر أثناء سیر الدعوى موضوع أالتخلف عن دفع الأجور المستحقة  ا للإخلاء ولو  سببً كافیً

  )1("أصلاً خلاء انهارت أسباب الإخلاء التي قامت علیها دعوى الإ

  

 

    

                                                             
، منشورات مركز عدالة. ولاحظ بنفس 2014/ 10/ 30(هیئة عادیة)، تاریخ  2014/ 1244رقم ) تمییز حقوق 1(

، 2000/ 8/ 7(هیئة خماسیة)، تاریخ  2000/ 1003الاتجاه قرار التمییز الأردنیة: تمییز حقوق، رقم 
  منشورات مركز عدالة.
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 الفصل الرابع

  وردهالتزام المستأجر بالمحافظة على المأجور 
 

االمستأجر  إلىانتقال المأجور من المؤجر  الإیجاریرتب  لهذا الأخیر من الانتفاع من  تمكینً

 یقترنن حق المستأجر باستعمال المأجور إ، وبعبارة أخرى فطیلة فترة الإجارة مالاً تعالعین المؤجرة اس

  العقد. انتهاءحین  االمأجور حین استعماله ورده سالمً التزام المستأجر بالمحافظة على ب

تثقل كاهل التي  الإیجارالمهمة في عقد  عد من الالتزاماتتالمحافظة على العقار المأجور  نإ

لما تم  وفقًاأن یستعمل المستأجر المأجور  ومنها ةعدید تتفرع منه التزاماتا الالتزام ن هذإ المستأجر، و 

  .بعاد الضرر عن المأجورإ هيوالحكمة في ذلك  ،الإیجارالاتفاق علیه في عقد 

المستأجر أن  یلزمعلى طریقة استعمال المأجور،  في حالة غیاب الاتفاق أنه وتجدر الملاحظة

یستعمل العین المؤجرة بطریقة تتفق حسب ما أعدت للغرض المقصود وعلى نحو ما جرى علیه 

ن معیار إ ، و ةمانألأن یده علیه ید  المؤجرةوعلى المستأجر أن یبذل العنایة عند استعمال العین  العرف

  . هو معیار عنایة الشخص المعتاد الواجبةالعنایة 

والجزاء علیهما من واجبات،  بالأردني هذا الالتزام بالمحافظة والرد وما یترتوقد عالج القانون 

متعددة سنحاول دراستها في مبحثین خلال بهما، وذلك بموجب نصوص تشریعیة المترتب على الإ

  تي:متتالین، وكالآ

 .المبحث الأول: التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور 

   .المبحث الثاني: التزام المستأجر برد المأجور  
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  المبحث الأول
  التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور

  

 أولاً جر في المحافظة على المأجور سیتناول هذا المبحث بیان المفهوم القانوني لالتزام المستأ

  خلال المستأجر بهذا الالتزام. إلبیان الجزاء القانوني المترتب عند وصولاً 

  المطلب الأول: المفهوم القانوني لالتزام المستأجر بالمحافظة على المأجور

ن المشرع الأردني قد عالج موضوع التزام المستأجر في المحافظة على المأجور في القانون إ

  :يحیث نص على ما یل )1(المدني الأردني

 من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصیره أو  هفي ید المستأجر یضمن ما لحق ة"المأجور أمان

 .ن یحافظ علیه عنایة الشخص العاديأتعدیه وعلیه 

  ذاو   تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعدیه أو تقصیره". إ

حیازة  إلىیرتب خروج العین المؤجرة من حیازة مالكها وانتقالها  الإیجارویتضح من هذا أن عقد 

الوفاء بالمحافظة على بن المستأجر قد التزم في إ، و یمكن القول )2(الإیجارالمستأجر خلال فترة عقد 

ن إیتطلب من المستأجر بذل العنایة في الحفاظ على العین المؤجرة، حیث  وهذا ؛العین المؤجرة

كان  إذاالإجارة  ةو هلاك یطرأ على العین المؤجرة خلال فتر أعن أي تلف  سؤولاً مالمستأجر یكون 

                                                             
   ) القانون المدني الأردني.692المادة ( )1(
) قضت محكمة التمییز الأردنیة "أن القانون رتب على المؤجر التزامات من ضمنها إبقاء المأجور في ید 2(

المستأجر حتى تنقضي مدة الإیجار، لذلك فإن قیام المؤجر باسترداد مفاتیح المأجور بداعي إتمام بعض 
المؤجر له في الانتفاع الإصلاحات وامتناعه عن إعادتها یجعل من حق المستأجر أن یطلب منع معارضة 

بقائه في یده وفاء بالتزامه القانوني. تمییز حقوق، رقم  . ذكره 1982سنة  238، صفحة394بالمأجور وإ
المبادئ  –)، في مؤلفه قانون المالكین والمستأجرین، (دراسة تحلیلیة 2005الحلالشه، عبد الرحمن احمد جمعة (

 .82، ص2ئل، عمان، طالقانونیة لمحكمة التمییز الأردنیة) دار وا
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أو تقصیر من المستأجر. ویلتزم هذا الأخیر بالقیام بالترمیمات التأجیریة التي یقتضیها  هنالك تعد

العین  دمر یتطلب تدخله وبكل ما یهدأخطار المؤجر بكل إب أیضًاو العرف، كما یلتزم أالاتفاق 

  بالتزاماته مما یوجب علیه المسؤولیة. مخلاً لا عد إ المؤجرة من خطر و 

وتجدر الملاحظة أن التزام المستأجر في المحافظة على المأجور هو التزام ببذل عنایة الرجل 

للقواعد العامة التي نص علیها القانون المدني الأردني في العنایة بحفظ  تطبیقًا د، وهذا یع)3(المعتاد

  ، وكما یلي:)4(الشيء المنتفع به

 .على المنتفع أن یحفظ الشيء المنتفع به عنایة الشخص المعتاد" 

 ذا تلف أو هلك دون تعد أو تقصیر من غیر المنتفع فلا ضمان علیه".إف 

لحیطة في التزامه عند استعمال المأجور والمحافظة وبذلك یجب على المستأجر أن یتوخى ا

، فالمستأجر یكون قد وفى بالتزامه )5(علیه، والمعیار الذي تقاس به درجة العنایة هو معیار موضوعي

 أو حریصًا مهملاً بغض النظر عن كون المستأجر الشخص المعتاد  هبذل في تنفیذ التزامه ما یبذل إذا

  نه الشخصیة.و في شؤ 

كان المستأجر  إذاویلاحظ أن قاضي الموضوع هو الذي تعود له السلطة التقدیریة في تقدیر ما 

طبیعة العین المؤجرة أو ما  إلىقد بذل العنایة المطلوبة منه في الاستعمال والمحافظة، وذلك بالنظر 

  .)6( به العرف المحلي المتداول والجاري به العمل ىجر 

                                                             
   .348العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار) المرجع السابق، ص  (3)
   ) القانون المدني الأردني.1211المادة ( (4)
  .477عبد المجید، عصمت، المرجع السابق،  (5)
   .76رزوقي خدیجة، المرجع السابق، ص (6)
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بأنه "یستفاد من  ةذلك، حیث قضت محكمة التمییز الأردنیة مقرر  وقد أكد القضاء الأردني على

) من القانون المدني أن المشرع اشترط لضمان المستأجر عما یلحق المأجور من 692/1المادة (

ضرر أو تلف أن یكون هذا الضرر ناشئ عن تقصیره أو تعدیه وعدم المحافظة علیه محافظة 

 إذاعن الضرر الذي یلحق بالمأجور  لن المستأجر لا یسأإوبالمفهوم المعاكس ف ،الشخص العادي

  .)7(للغایة التي یستأجر من أجلها" وفقًاعن الاستعمال الطبیعي للمأجور  اكان هذا الضرر ناشئً 

ن الغرض المقصود في بذل عنایة الشخص المعتاد المطلوبة من قبل المستأجر للعین المؤجرة إ

 استأجر عقارً : من افمثلاً الآلات الزراعیة وغیر ذلك، كالحدیقة و هو ضمان سلامة المأجور وملحقاته 

 Ďبعما یصی مسؤولاً ، حیث یكون المستأجر )8(تلافهإتخریبه أو  ه، یجب أن یتفادى ما من شأناسكنی 

همال أو تقصیر، ولذلك یتطلب من المستأجر إالمسكن من أضرار أو تلف بفعل ید هذا الأخیر نتیجة 

توهن  أن كیان المنزل، مثل تجنب وضع أشیاء ثقیلة على سطح المنزل من شأنهاالمحافظة على 

عین ه ومخارجها لتفادي ما قد تسببه غلاق مداخل المیاإدعائمه، كما یتطلب من المستأجر التأكد من 

ضرار للعین المؤجرة. وقد قضي بأن من ینزل في فندق وهو مصاب بمرض إالمیاه داخل المنزل من 

   )9(.تزم المستأجر بمصروفات تطهیر الفندق من هذا المرضیل أن يمعد

 روتجدر الملاحظة أن مسؤولیة المستأجر في المحافظة على العین المؤجرة واستعمالها لا تقتص 

ة بالمستأجر ، والتابع هو كل شخص له صلاعمال تابعیه أیضًاأعماله الشخصیة بل تمتد لتشمل  على

سرته من زوجة وأقارب یسكنون أخیر الإقامة في العین المؤجرة واستعمالها كأفراد ممن أجاز له هذا الأ

  لخ.إمعه والضیوف والخدم...

                                                             
   .17/10/2006ه خماسیة) تاریخ ، (هیئ2006/ 2246تمییز حقوق، رقم  (7)
   .75رزوقي خدیجة، المرجع السابق، ص (8)
   .534عن السنهوري، أحمد عبد الرزاق (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق، ص نقلاً  (9)
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ولا  ةتقصیری ةمسوؤلی عقدیة لا ةتباعه هي مسؤولیأوتجدر الملاحظة أن مسؤولیة المستأجر عن 

بذل العنایة الواجبة  دانه قن یثبت المستأجر أیكفي  ولا ،ثبت السبب الأجنبيأ إذالا إ ةتنتفي المسؤولی

  .)10(في رقابة الأتباع، فالتزامه هنا التزام بتحقیق غایة لا التزام ببذل عنایة

 طبقًاخیراً یلاحظ أن هذا الالتزام بالمحافظة ترتبط به ثلاثة التزامات تقع على عاتق المستأجر، أو 

 للقانون الأردني، وسنحاول إیضاح ذلك على التوالي:

  جراء الترمیمات إالأول: التزام المستأجر ب الفرع

ان التزام المستأجر بالقیام بالترمیمات التأجیریة قد نص علإ بأنه"  یه القانون المدني الأردني مقررً

  .")11(جراء الترمیمات التي تم الاتفاق علیها أو جرى العرف على أنه مكلف بهاإیلتزم المستأجر ب

ویستخلص من نص المادة المذكورة أن الترمیمات التأجیریة التي یلتزم بها المستأجر تنشأ في 

و ي حالة القیام بالأعمال البسیطة أكان العرف جرى على ذلك، كما ف إذا، أو الإیجارالأصل من عقد 

و النوافذ صلاح الأبواب أإالتصلیحات الضروریة للعین المؤجرة، حیث یعد من الترمیمات التأجیریة 

  ودورات المیاه.

بشأن التزام المستأجر  الإیجارحكم الشرط الوارد في عقد  إلىشارت محكمة التمییز الأردنیة أوقد 

جراء الترمیمات، حیث قضت بأنه "یعمل بالشرط الوارد في عقد الإجارة والمتضمن على أن كافة ما بإ

ه على المستأجر، وذلك لأن هذا یحصل في المأجور من عطل أو عیب في المجاري یعود تصلیح

  .")12(العامة الآدابالشرط غیر ممنوع بالقانون ولا یخالف النظام و 

                                                             
   .478أشار الیه: عبد المجید، عصمت، المرجع المذكور ص 483، ص215مرقس ف (10)
   الأردني.) القانون المدني 1/ 695المادة ( (11)

. ذكره العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع 1991سنة  1418، صفحة 89/ 1272تمییز حقوق،  )12(
   .350، ص2والإیجار)، المرجع السابق، هامش رقم 
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جراء إویلاحظ أن المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني المصري ذكرت "أن التزام المستأجر ب

الترمیمات التأجیریة التي یقضي بها العرف مما یفترض فیه أن خطأ المستأجر أو أن الاستعمال 

  ")13(المعتاد قد اقتضاه 

لزامه إكان هنالك اتفاق في العقد على  إذابإصلاح المأجور  مصفوة القول أن المستأجر یلتز 

  صیانة معینة للعین المؤجرة. وألزامه بترمیمات إبالقیام بإصلاح المأجور أو جرى العرف على 

 ةمثل مرور طائره فوق المدینة مخترق ةقاهر ال ةضرار الناشئة عن القو حالة الأ إلىوتجدر الإشارة 

حاجز  ةحربی ةحاجز الصوت حیث یرى البعض أن على المستأجر أن یتوقع خطر اختراق طائر 

لا التزم المستأجر بإصلاحها إ الصوت ویتخذ الاحتیاطات اللازمة للحیلولة دون تهشم زجاج النوافذ، و 

  .)14(ة"باعتبارها من الترمیمات التأجیری

او  اق أن الترمیمات التأجیریة لیست من النظام العام، وبالتالي یجوز الاتف إلى ةشار ، تجدر الإأخیرً

. وبالتالي یجوز الاتفاق على تشدید أو تخفیف الالتزامات )15(عفاء منهاالإعلى تشدیدها أو تخفیفها أو 

 الأحكاملأحكام القانون المدني، وذلك بسبب أن  طبقًا الإیجارالمترتبة على المتعاقدین في میدان عقد 

  .المتعاقدینا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین طبقً  ةرادة أو مكملة لإبل هي مفسر  ةمر آبهذا الصدد لیست 

  

  

  الثاني: التزام المستأجر بالاستعمال الملائم للمأجور الفرع

                                                             
   .351. ذكرها نفس المرجع المذكور أعلاه، ص 533/ 4مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري،  (13)
   .399سلیم، عصام أنور، المرجع السابق، ص (14)
   .553السنهوري، أحمد عبد الرزاق (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق، ص (15)
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اللانتفاع من العین المؤجرة، وصولاً مستأجر حق استعمال المأجور الإجارة ترتب لل بأن هذا  علمً

ولكن هذا الحق في ، )16(سرته والعاملین لدیه كالخدمأفراد أالحق في الاستعمال یترتب للمستأجر و 

أعد له لما  طبقًاو أللاتفاق  طبقًامة ءالاستعمال لیس مطلقاً بدون قید، بل هو مشروط بقید الملا

  . وسنحاول فیما یلي إیضاح ذلك في فرعین متتالیین:المأجور عرفًا

االتزام المستأجر باستعمال المأجور  :أولاً    للاتفاق طبقً

وجه استعمال  االمبرم بین المؤجر والمستأجر قد یبین فیه صراحة أو ضمنً  الإیجارن عقد إ

نص  إذا :فمثلاً أن تستعمل العین المؤجرة، المأجور، فقد یتفق طرفا العقد على الصورة التي یجب بها 

فندق أو معمل  إلىعلى استعمال المأجور للسكن فلا یجوز تحویل العین المؤجرة  الإیجارعقد 

  صناعي.

حدود المنفعة المتفق ونص المشرع الأردني صراحة على التزام المستأجر باستعمال المأجور في 

ا   بأنه: علیها مقررً

 ن لم إف ،"لا یجوز للمستأجر أن یتجاوز استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق علیها في العقد

 ه العرف.لما أعدت له وعلى نحو ما جرى علی طبقًایكن هناك اتفاق وجب الانتفاع 

 مذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى علیه العرف وجب علیه ضمان ما ینجإف 

 ".)17(عن فعله من ضرر

                                                             
تجدر الملاحظة، بأن حقوق الإجارة تنتقل في العقارات المؤجرة لغایات السكن بعد وفاة المستأجر إلى إفراد  )16(

في إشغال المأجور، أما  31/8/200المؤجرة لغایات السكن قبل أسرته الذین كانوا یقیمون معه في العقارات 
لى زوجه  العقارات المؤجرة لغایات أخرى غیر السكن فتنتقل حقوق الإجارة إلى الأصول والفروع من ورثته وإ

/ أ) من قانون المالكین 7وتنقطع حقوق الزوجة في الإجارة عند زواجها من آخر استنادًا إلى المادة (
  ن الأردني.والمستأجری

   ) القانون المدني الأردني.693المادة ( (17)
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ورد في العقد تحدید الغرض الذي من أجله تم استئجار العین  إذاویستخلص من هذا النص أنه 

، فلا یجوز للمستأجر تجاوز حدود الانتفاع في غیر )18(العقد يا للاتفاق الذي یتم بین طرفالمؤجرة وفقً 

ن یرد في العقد صراحة، كما یمكن أ، وتحدید هذا الغرض یمكن الإیجارالغرض الذي نص علیه عقد 

من ظروف التعاقد الدالة على نیة المتعاقدین على أنهم اتفقوا على  الإیجارن یستخلص الغرض من أ

ن امكإنوع الاستعمال، كما لو قام شخص بتأجیر شقة لطبیب وهو عالم بمهنته، ففي هذه الحالة ب

  .)19(أن تكون عیادةالقاضي ان یستخلص أن المتعاقدین قد قصدا من استغلال الشقة 

بوصفها خیاطة فیعد هذا  ةمرأأجر أحد بیته لإ إذاأنه: "لهذا قضت محكمة التمییز الأردنیة ب

  ".)20(السكن إلىحرفتها في البیت المأجور بالإضافة  بمزوالهذن لها الوصف من قبیل الإ

ذا ما إوتجدر الملاحظة بأنه یجوز للمستأجر أن یغیر من نوع الاستعمال الوارد بیانه في الاتفاق 

ا ذن لهأ بعلمه بالتغییر وعدم اعتراضه علیه خلال مده معقولة،  المؤجر بذلك سواء صراحة أو ضمنً

یحظر على المستأجر أن یقوم بأي تغییر في  الإیجارلكن یحدث العكس في حالة وجود بند في عقد 

للمستأجر تغییر نوع الاستعمال عما تم الاتفاق  زنوع الاستعمال بغیر موافقة المؤجر، وبالتالي لا یجو 

اعلیه،    على استعمال غیر ملائم للاتفاق. حیث یعد هذا التغییر منطویً

عارة إللمستأجر التصرف في العین المؤجرة كإیجار من الباطن أو  زشارة بأنه لا یجو وتجدر الإ

المدني الأردني على أنه "لا  جازته، حیث نص على ذلك القانونإذن المؤجر أو إلا بإالمأجور... 

  .)21(جازته"إذن المؤجر أو إلا بإخر آمن شخص  تأجر أن یؤجر المأجور كله أو بعضهللمس زیجو 

                                                             
  . 573أبو السعود، رمضان محمد، (شرح الأحكام العامة في الإیجار)، المرجع السابق، ص (18)
   .354العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار) المرجع السابق، ص (19)

عن نفس المرجع المذكور أعلاه هامش رقم  نقلاً . 1سنة  3، عدد 127، صفحة 52/ 111تمییز حقوق، رقم  )20(
  .354، ص1
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خلال إخلاء المأجور عند إوحري بالذكر أن قانون المالكین والمستأجرین الأردني أجاز طلب 

تأجر بتأجیر المأجور كله أو المستأجر في التصرف بطبیعة العین المؤجرة كما في حالة قیام المس

خر آخلاه لشخص أو أشغاله دون موافقة المالك الخطیة إخر أو سمح بآبعضه أو قسم منة لشخص 

  .)22(شغال العقار المؤجر....أو سمح المستأجر لشریك أو شركة بإدون تلك الموافقة 

او   الإیجارحسب ما یرام من  عادیĎا مالاً تأجر أن یستعمل المأجور استع، یجب على المسأخیرً

 ةممارسته لأعمال في ساع ببسب إحداثه ضجیجًااستعمال المأجور ك ةساءإله  زالمقصود، أي لا یجو 

حیث ذلك یكون مخالفا لأحكام  متأخرة من اللیل أو قیامه باستعمال المأجور لأغراض غیر مشروعة

  القانون المدني وقانون المالكین والمستأجرین.

ا:  ً اأعدت له  استعمال العین المؤجرة بحسب ماثانی  للعرف طبقً

وجه استعمال العین المؤجرة بشكل صریح أو ضمني، یجب على  الإیجارلم یبین في عقد  إذا

عدت له في ضوء الظروف والقرائن والتي تعد هي إالمستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما 

اكیفیة ا، بمعنى أن )23(الدالة على كیفیة الاستعمال لطبیعة المأجور  ستعمال العین المؤجرة تختلف تبعً

والعمارات المباني في الأحیاء التجاریة تكون معدة لاستعمالها متاجر أو عیادات،  :للعرف، فمثلاً  طبقًا

  .)24(للسكن ةحیاء الهادئة تكون معدالسكنیة الواقعة في الأ

في تحدید كیفیة استعمال العین  أیضًاوتجدر الملاحظة أن العرف والعادات المحلیة لها دور 

المؤجرة، وأن قاضي الموضوع هو الذي یبت في تحدید الغرض المقصود الذي أعدت له العین 

                                                                                                                                                                                   
   )، القانون المدني الأردني.703المادة ( (21)
   ) قانون المالكین والمستأجرین الأردني.4، 3/ ج، البند 5المادة ( (22)
   .519السنهوري، أحمد عبد الرزاق (الإیجار والعاریة)، المرجع السابق، ص (23)
   .573السعود، رمضان محمد، (شرح الأحكام العامة في الإیجار)، المرجع السابق، صأبو  (24)
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خر آذا كانت العین المؤجرة في منطقة صناعیة فلا یستطیع المستأجر أن یستعملها لغرض إالمؤجرة، ف

  غیر مألوف وغیر معد له.

عدت له العین أا لما ملائمً  مالاً المأجور یجب أن یكون استع الوفي الخلاصة، یتضح أن استعم

ا أو المؤجرة في ضوء العرف أو الاتفاق. وبالتالي یجب عدم الانحراف عن هذا الا ستعمال الملائم سلبً

ا كان ذلك یضر  إذاشغاله بالإقامة إ. فلا یجوز للمستأجر ترك العقار المؤجر للسكن دون ایجابً

من الاستعمال  ستعمالها للسكن وتجنب تركها خالیةر شقة سكنیة یجب علیه ابالمأجور. فمن یستأج

م التهویة) أو الاعتداء من وساخ وعدأضرار بیئیة (الأعلى هذا الترك من  بالسكني لتفادي ما یترت

  .)25(ثاث)(كسرقة الأالغیر

) من القانون المدني حیث نصت على أنه "ویقع على عهدة 2/ 695لیه المادة (إشارت أوهذا ما 

زالة ما تراكم فیه من أتربةتنظیف المأ الإیجارالمستأجر خلال مدة   يأو نفایات وسائر ما یقتض جور وإ

  العرف بأنه مكلف به". 

 الإیجارورد نص في عقد  إذاجواز ترك العین المأجورة دون استعمال  إلىولكن تجدر الإشارة 

ا بدون سكن تأسیسًا على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین. كما یجوز ترك  بجواز ترك المأجور خالیً

الانهیار المفاجئ أو  إلىیلولة العقار المؤجر أالقاهرة، كحالة  ةالمأجور دون استعمال تحت تأثیر القو 

و أا یفً صون استعمال كما لو كان المأجور مكانت طبیعة العقار المؤجر تسمح بترك المأجور د إذا

  .)26(المستأجر بالسكنى فیه خارج الفصل الملائم رمشتى حیث لا یجب

  حداث تغییر في المأجور:إ: التزام المستأجر بعدم الفرع الثالث
                                                             

  .355العبیدي، علي هادي، شرح أحكام عقدي البیع والإیجار، المرجع السابق، ص (25)
 نقلاً  557، ص.210، سلیمان مرقص، المرجع السابق، نبذة 274عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق نبذة  )26(

  .42عن رزقي، خدیجة، المرجع السابق، ص 
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ا للمستأجر أن یحدث بالعین زلا یجو  ذن المؤجر، ویقصد بالتغییر هنا إدون  المؤجرة تغییرً

للعین المؤجرة أو  ةتغییر استعمال المأجور كأن یقوم المستأجر بفتح نوافذ جدید دالمادي لا مجر التغییر 

ذن بإتم التغییر المادي على العین المؤجرة  إذاأما في حالة ، لخإهدم جدار فاصل بین غرفتین...

االمؤجر(المالك) سوا   .)27(لیةفلا یترتب على المستأجر مسؤو  ء كان هذا الإذن صریحًا أو ضمنیً

حداث تغییر في إ) على التزام المستأجر بعدم 694وقد نص القانون المدني الأردني في المادة (

  المأجور كما یلي:

  كان یستلزمه  إذالا إذن المؤجر إا بغیر في المأجور تغییرً  ان یحدث تغییرً أللمستأجر  ز"لا یجو

ا ذاو  ،بالمأجور إصلاح المأجور ولا یلحق ضررً تجاوز المستأجر هذا المنع وجب علیه عند  إ

لم یتفق على غیر ذلك". كما  الحالة التي كان علیها ما إلىعادة المأجور إانقضاء الإجارة 

  ) على أنه: 682نصت المادة (

 "نشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور أو صیانته رجع علیه إذن المؤجر إأحدث المستأجر ب إذا

 المتعارف علیه وان لم یشترط له حق الرجوع.نفقه بالقدر أبما 

  لمنفعته الشخصیة فلیس له حق الرجوع على المؤجر ما أحدثه المستأجر عائدًاكان ما  إذاأما 

  لم یتفق على غیر ذلك".

حداث إن المستأجر ملزم بالامتناع عن أي عمل من شأنه أ) 694نص المادة ( منویتضح 

المؤجر قبل القیام بأي عمل یتعلق  ةالمستأجر الحصول على موافقتغییر في المأجور، ویتطلب من 

اعمال التي یتطلبها ساس بالعین المؤجرة، باستثناء الأبالم ذ إبالمؤجر  إصلاح المأجور ولا تلحق ضررً

                                                             
   .484عصمت، عبد المجید، المرجع السابق، ص  (27)
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صلاح السقوف إیجوز له القیام بها متى كانت بسیطة أو مستعجلة لا تحتمل التأخیر، كما في حالة 

  ها میاه الأمطار وغیر ذلك.التي بدأت تتخلل

وفي حالة انتهاك المستأجر هذا الالتزام دون اذن المؤجر وجب علیه عند انتهاء الإجارة إعادة 

نه لا یمكن للمؤجر أن أالحالة التي كان علیها عند استلامه للمأجور. وتجدر الملاحظة ب إلىالمأجور 

نما یجوز له ذلك إثناء الانتفاع بها أصلها خلال سریان العقد أي أ إلىعادة العین إیطالب المستأجر 

. ویلاحظ أن القضاء الأردني أكد ذلك، حیث قضت محكمة التمییز الأردنیة )28(الإیجاربعد نهایة مدة 

اكانت الأضرار التي لحقت المأجور لیست من الأضرار التي تشكل  إذامقررة بأنه " خلاء لإ سببً

ان یسلمه التغیرات أو الأضرار التي تشكل ألا أن المستأجر ملزم عند ترك المأجور إالمأجور   سببً

للمالك ولیس للمالك المطالبة بقیمة  هخلاء المأجور الا أن المستأجر ملزم عند ترك المأجور أن یسلملإ

ساري المفعول یجار إعقد  إلى استنادًاالأضرار في الوقت الذي ما یزال فیه المستأجر یشغل المـأجور 

دام أن المستأجر لم یترك المأجور أو  لأوانها ما مطالبة بالتعویض عن الأضرار سابقةوتكون دعوى ال

   )29(خلائه".إلم یلزم ب

ن المشرع قد اعطى أ) من القانون المدني الأردني فیلاحظ 684أما فیما یتعلق بنص المادة (

ن أحدهما أنفق بالقدر المتعارف علیه وذلك بشرطین، أللمستأجر الحق في الرجوع على المؤجر بما 

یكون ما أحدثه المستأجر لمنفعة المأجور أو صیانته، كما في حالة قیام المستأجر بتأسیس شبكة 

                                                             
  .47رزوقي، خدیجة، المرجع السابق، ص (28)
   .1995/ 22/11، هیئة خماسیة، تاریخ 2005/ 1703تمییز حقوق رقم  (29)
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نه "یشترط لرجوع المستأجر على المؤجر بالنفقات أن یكون أإلا  ،لخإللتبرید والتدفئة المركزیة... 

  .)30( أولاً ح المستأجر قد قام بالإصلا

لمنفعته الشخصیة كالترمیمات الكمالیة فلیس للمستأجر  أحدثه المستأجر عائدًاكان ما  إذاأما 

ن جدار الشقة السكنیة لغرفة یحق الرجوع على المؤجر. ومن الأمثلة على ذلك حالة قیام المستأجر بتزی

  .لخإین مدخل المأجور بالنشرة الكهربائیة....یبتز  هامیالضیوف، أو ق

ر بإزالة القرمید الذي بأنه "یعتبر قیام المؤج ةوتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة مقرر 

ا  ةعمل صب ةلمعالم المأجور الأساسیة ولا یعتد بالقول بإمكانی یشكل سقفًا لصالة في المأجور تغییرً

امن سقف القرمید دون أن یلحق ذلك  بدلاً ة لسطح الصالة اسمنتی أو ینتقص من بالمأجور  ضررً

ا مادیĎان إز الانتفاع به لأ ا لجزء من المأجور وتغییرً لمعالم ارتضاها  الة القرمید بحد ذاته یعتبر هدمً

المستأجر عندما استأجر العقار ولا یجوز للمؤجر أن یجري أي تغییر دون موافقة المستأجر طوال مدة 

المستأجر ضمن الشروط الواردة في  ذ طلب منهإجراء الترمیمات الضروریة إلا حقة في إ الإیجار

  )31() من القانون المدني".681المادة (

 )32(ومما تقدم یتضح لنا أن النفقات التي ینفقها المستأجر على المأجور یختلف حكمها القانوني

  عن ثلاث: جباختلاف نوعها الذي لا یخر 

                                                             
أحكام عقدي البیع  . ذكره العبیدي، علي هادي (شرح1973سنة  1318صفحة  73/ 196تمییز حقوق،  )30(

  .353، ص 1والإیجار)، المرجع السابق هامش رقم 
   .356. ذكره الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعة، المرجع السابق، 1992، سنة 91/ 483تمییز حقوق رقم  (31)
   .الأردني ) من القانون المدني684- 682لاحظ المواد ( (32)
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من  بدلاً ستأجر بها المالأولى أن تكون النفقات ضروریة لأجل الانتفاع من المأجور، وقد یقوم 

الأخیر عن القیام بها وهو ملزم في الأساس بهذه النفقات، وبالتالي یكون  اامتنع هذ إذاالمؤجر 

  للمستأجر الرجوع على المؤجر بشأن هذه النفقات.

وهي تلك النفقات التي یقوم بها المستأجر لأجل تجمیل المأجور  ةوالثانیة أن تكون النفقات كمالی

 عمثل القیام بأعمال الزخرفة والدیكورات، وهذه النفقات لیست من التزامات المؤجر، وبالتالي لا رجو 

  على المؤجر بشأن هذه النفقات الكمالیة.

وفي نفس الوقت تزید من ، وهذه النفقات تزید من قیمة المأجور ةوالثالثة أن تكون النفقات نافع

  ثراء الذي یترتب لمنفعته.ن الرجوع على المؤجر یكون بمقدار الإإانتفاع المستأجر بالمأجور، وبالتالي ف

صفوة القول أن المستأجر لا ینبغي له أن یحدث أي تغییر مادي على العین المؤجرة یجعل 

ة استثنائیة یر أن المشرع أجاز له بصفماهیتها تختلف عن الحالة التي تم استلامها من قبل المؤجر، غ

 منها وفق ما حدده القانون، ولا یجوز له مخالفة القواعد العامة عند قیامه بالتغییرات. أن یحدث بعضًا
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  المطلب الثاني: الجزاء القانوني المترتب على اخلال المستأجر بالمحافظة على المأجور

ا بالمحافظة على المأجورخلال المستأجر إن الجزاء المترتب على إ  یتنوع في القانون الأردني تبعً

لحكم القانون المدني الأردني وحكم قانون المالكین والمستأجرین الأردني، وذلك على تفصیل نوضحه 

  في مطلبین متتالیین:

  الفرع الأول: حكم القانون المدني الأردني

خلال في المحافظة على العین المؤجرة، ویقع یسأل المستأجر عن تعویض الأضرار الناتجة عن الإ

ذا استطاع إثبات بذله عنایة الشخص المعتاد في المحافظة على المأجور، فإعلى المستأجر عبء 

عما أصاب العین المؤجرة من أضرار  مسؤولاً مطلوبة اللازمة، فلا یكون ثبات أنه قام بالعنایة الإالمستأجر 

ثبت أمسؤولیته عما أصاب العین المؤجرة، كما لو  يالمستأجر ما ینف ثباتإأو هلاك، أما في حالة تعذر 

المؤجر أن المستأجر لم یبذل عنایة الشخص المعتاد، فیكون الحق للمؤجر بطلب فسخ العقد، والتعویض 

كان له مقتضى، وهذا ما قرره نص القانون المدني كجزاء مترتب على قیام المستأجر بأي عمل من  إذا

اتخریب العین المؤجرة، حیث جاء النص  إلى یؤدي أن شأنه ذا لم یمتنع كان للمؤجر أن إبأنه "ف متضمنً

  ".)33(یطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر

إصابة العین المؤجرة  إلىویتبین من نص المادة المذكورة أن كل عمل یقوم به المستأجر یؤدي 

  كان له مقتضى. إذابأضرار، یتولد الحق عنه للمؤجر بطلب فسخ العقد مع حقه بالتعویض 

) من القانون المدني الأردني مقررة بأنه "فإذا جاوز في الانتفاع 2/ 693وقد أكدت ذلك المادة (

  عن فعله من ضرر". معلیه العرف وجب علیه ضمان ما ینج ىحدود الاتفاق أو خالف ما جر 

                                                             
   ) القانون المدني الأردني.683/2المادة ( (33)
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 إذاطلب التنفیذ أو فسخ العقد  للمؤجرالفسخ والتعویض، یرى الباحث أنه یجوز  إلىوبالإضافة 

لمأجور، تم الاتفاق علیه أو عما أعد له ا كان استعمال المستأجر للعین المؤجرة بطریقة تختلف عما

) من 246نص المادة ( إلىتند ن هذا الرأي یسإوقاضي الموضوع له السلطة التقدیریة في ذلك، حیث 

لم یوف أحد العاقدین بما وجب  إذاالقانون المدني التي تنص على أنه "في العقود الملزمة للجانبین 

  .)34("ین أن یطالب تنفیذ العقد أو بفسخهخر بعد اعذاره المدز للعاقد الآعلیه جا

  الفرع الثاني: حكم قانون المالكین والمستأجرین الأردني

خلال إن موقف قانون المالكین والمستأجرین الأردني من الجزاء القانوني المترتب على إ

لیه إشارت أخلاء المأجور، وهذا ما إالمستأجر بالتزامه بالمحافظة على المأجور یتمثل في إجازة طلب 

خلاء المأجور، ومن هذه الحالات إ/ج) من القانون النافذ في الحالات التي یجوز فیها طلب  5المادة (

  ما یأتي: 

شغال إبلا  2000- 8- 31ستأجره قبل تاریخ إترك المستأجر المأجور الذي  إذا: الحالة الأولى

دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغایات السكن ولمدة ستة أشهر أو أكثر في 

  أخرى. ةالعقارات المؤجرة لغای

ان اعتبار هذه الحالة ألمادة المذكورة ویتبین من نص ا ا سببً لتخلیة العین المؤجرة باعتبار ترك  موجبً

شغال دون سبب مشروع یعني انتفاء حاجة المستأجر له. وبهذا الحكم قضت إالمستأجر المأجور بلا 

ن ترك المأجور... دون السكنى فیه أو العمل بالمهنة في المحل إمحكمة التمییز الأردنیة حیث قالت (

للانتفاع بالمأجور یتعارض مع الغایة التي أرادها المشرع.. وهي التخفیف من أزمة  تعطیلاً التجاري یتضمن 

  ".)35(المساكن والمحال التجاریة

                                                             
نفس هذا الاتجاه للدكتور  357العبیدي، علي هادي (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار) المرجع السابق، ص  (34)

   المذكور.
، ذكره العبیدي، علي هادي، (العقود المسماة)، المرجع 1976، سنة 5108، صفحة 75/ 20تمییز حقوق  (35)

   .316السابق، ص
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العقارات المؤجرة  وتجدر الملاحظة أن المشرع قد فرق بین العقارات المؤجرة لغایات السكن وبین

  لغایة أخرى غیر السكن، ویتطلب لتوافر هذه الحالة الأولى ثلاثة شروط، وكما یلي:

  شغال:إالشرط الأول: ترك المستأجر العین المؤجرة بلا 

 ةقامإویختار محل  ةفعلی امةقإن المقصود بهذا الشرط أن یترك المستأجر العین المؤجرة دون إ

شغال أن إ"أن المعنى القانوني لترك المأجور دون  :التمییز الأردنیة مقررةخر، حیث قضت محكمة آ

على أن  ةذا لم یتقدم المؤجر ببینإخر... وعلیه آیترك المستأجر الإقامة فیه ویختار محل إقامة 

ن دعوى المؤجر فإلیه إالمستأجر قد ترك الإقامة في المأجور وقام في الخارج إقامة بالمعنى المشار 

  )36(التخلیة تكون موجبة للرد".بطلب 

  :ور دون اشغال لمدة محدده تشریعیčاالشرط الثاني: أن یكون المستأجر قد ترك المأج

شهر على الأقل في أوهذه المدة هي سنة على الأقل في العقارات المؤجرة لغایات السكن وستة 

  .لخإالعقارات المؤجرة لغایات أخرى مثل الصناعة والتجارة... 

  الثالث: عدم وجود سبب مشروع لترك المأجورالشرط 

كان ترك المأجور لسبب مشروع أم غیر مشروع،  إذان محكمة الموضوع هي التي تقدر ما إ

ومن الأمثلة على ترك العین المؤجرة لسبب مشروع سفر المستأجر من أجل أداء مناسك الحج أو 

  العمرة أو ترك المأجور من أجل الدراسة.

/ج) من قانون المالكین  5التمییز الأردنیة في تفسیر نص المادة ( وقد اجتهدت محكمة

أفراد العقبة بحكم الوظیفة وسكناه هو و  إلىوالمستأجرین، حیث اعتبرت سفر المستأجر من عمان 

                                                             
. ذكره العبیدي، علي هادي، شرح أحكام قانون المالكین 1967سنة  867صفحة  67/ 152) تمییز حقوق 2(

  .158والمستأجرین، المرجع السابق، ص
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للمأجور بالمعنى المقصود في  تركًا لللمأجور وتردده علیه لا یشك عائلته في سكن وظیفي وتركه

  .)37(ن المالكین والمستأجرین/ج) من قانو  5المادة (

  الحالة الثانیة: استعمال المستأجر العقار المأجور أو السماح باستعماله لغایة غیر مشروعة

ذ جاء إ/ج)  5) من المادة (6هذه الحالة في البند ( إلىلقد أشار قانون المالكین والمستأجرین 

  استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغایة غیر مشروعة". إذافیه " 

تم استخدام  إذاخلاء المؤجر من قبل المستأجر إوفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤجر أن یطلب 

ب العامة، مثل استعمال المأجور لأغراض القمار ادالعین المؤجرة لأي غایة تخالف النظام العام والآ

  خر یمنعه القانون.آأو أي نشاط 

  الحالة الثالثة: استعمال المستأجر المأجور لغیر الغایة التي استأجره من أجلها

/ج) من قانون المالكین والمستأجرین اذ جاء فیه  5) من المادة (7وهذه الحالة نص علیها البند (

  ".مخالفًا مالاً علیها في العقد استع ور لغایة مماثلة أو مشابهة للغایة المنصوصاستعمل المأج إذا" 

أن  مثلاً ل المأجور كأن یذكر یبین فیه عادة كیفیة استعما الإیجاروتجدر الملاحظة أن عقد 

ذا خالف المستأجر الغرض إف، الغایة من استعمال المأجور هي للسكن أو للتجارة العامة أو الحدادة

ان ذلك یشكل إالمقصود المتفق علیه في العقد ف ا سببً   خلاء المأجور.لإ موجبً

ة أو في حالة استعمال المستأجر العین المؤجرة لغایة مشابه قخلاء لا یتحقن سبب الإأوجدیر بالذكر 

للمستأجر ن الاستعمال الفعلي ألیستعمله كمصنع للطوب والبلاط، في حین  اعقارً  أجرمن استمماثله، فمثل 

ا ل، فمثل هذا الاستعمال لا یشك)38(كان كمعرض لبیع الطوب والبلاط   خلاء المأجور.لإ موجبً

                                                             
   .120- 119. ذكره شوشاري، صلاح الدین محمد، ص 199، لعام 3637)، ص 392/99تمییز حقوق ( (37)
   360العبیدي، علي هادي (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، المرجع السابق، ص  (38)
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حداث تغییر مؤثر في سلامة العقار أو المرافق إلحاق المستأجر الضرر أو إالحالة الرابعة: 

  المشتركة أو سماحه بذلك

خلاء " جواز طلب الإ إلى/ج) من قانون المالكین والمستأجرین  5) من المادة (8لقد أشار البند (

 اأو أحدث تغییرً  احداث ذلك ضررً إبالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح ب األحق المستأجر ضررً  اذإ

أو سمح  الضرر حداثإما كان علیه قبل  إلىعادته إفي المأجور یؤثر على سلامته بشكل یتعذر معه 

حداث مثل هذا الضرر، ولا یسري هذا الحكم على التحسینات التي یدخلها المستأجر على العقار إب

  طلب المالك ذلك". إذاشریطة أن یزیلها عند ترك العقار 

  خلاء حسب النص المذكور یجب توافر ثلاثة أمور، وكما یلي:تحقق إجازة طلب الإتوحتى 

حداث ذلك الضرر أو إر بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سماحه بلحاق الضر إقیام المستأجر ب - 1

حداث تغییر في المأجور بشكل یؤثر في سلامة العین المؤجرة وبخلاف الاتفاق الذي تم بین إ

اشترط المؤجر على المستأجر  إذاالأردنیة مقررة بأنه " ي العقد. وقد قضت محكمة التمییزطرف

أو  ةحداث سدإییر في المأجور من هدم أو بناء أو فتح الشبابیك أو غجراء أي تإصراحة عدم 

ن الشرط یوضح إلا بموافقة المؤجر الخطیة، فإتغییر في الأبواب أو الشبابیك والحنفیات وغیرها 

لم یكن المستأجر قد  بالالتزام ما مخلاً كل تغییر في المأجور یعتبر  أن الطرفین اتفقا على أن

 دما یر  ةن مراعاإ جرائه. ویعتبر العقد شریعة المتعاقدین و إالمؤجر في  ذن خطي منإحصل على 

للنظام العام. وحیث  ةبالقانون أو مخالف ةلم تكن ممنوع به من شروط هي من حقوق الطرفین ما

ن عدم التقید إالقانون أو النظام العام، ف فلیه لا یخالإالمشار  الإیجارن الشرط الوارد في عقد إ

لشروط العقد وبدون  إحداث تغییرات في المأجور خلافًا(المستأجر) ب هوقیام الممیز ضدبمضمونه 

ثبات حصول ضرر نتیجة هذه لإ ةموافقة الممیز (المؤجر) الخطیة موجب للتخلیة دون حاج
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من  1/ج/ 5ن مجرد مخالفة الشرط المذكور موجب للتخلیة وفق مقتضى المادة إذ إالتغییرات 

یكون سبب  م، وفي ضوء ما تقدةلمستأجرین أي شرط من شروط عقد الإجار قانون المالكین وا

 خلاء المبني على مخالفة شروط العقد قد تحققت أسبابه مما یوجب للمدعي الحكم بالتخلیةالإ

)39(." 

و التغییر الذي أحدثه المستأجر بالعقار المأجور أو بالمرافق المشتركة أو سمح أن یكون الضرر أ - 2

حداث الضرر أو إعلیه قبل  نما كا إلىعادته إفي سلامة العقار بشكل یتعذر معه  احداثه مؤثرً إب

للمیاه العادمة بحیث تتسرب میاهها حول جدران  ةامتصاصی ةالتغییر، مثل قیام المستأجر بحفر 

 في الجدران. ةرطوبة دائم إلى يدیؤ المأجور مما 

خلاء صلاح الضرر بمعنى أن طلب الإإو بإزالة أ ا عدلیĎاالمستأجر انذارً  إلىأن یوجه المؤجر  - 3

 صلاحه.إالمستأجر یطلب منه إزالة الضرر أو  إلى انذارً إ یجب أن یكون لاحقًا لتوجیه

ضرار كان الإ إذاعلما بأن الخبرة والمعاینة هي البینة التي على أساسها ترى المحكمة لتقریر ما 

عمال التي أحدثها من عدمه بعد الفحص الشامل لكافة الأ اأو التغییر في المأجور والمرافق مؤثرً 

  .)40(المستأجر للتحقق من طبیعة الضرر وشروطه

   

                                                             
  ، منشورات مركز عدالة.2004/ 12/ 19، هیئة خماسیة، تاریخ 2560/2004تمییز حقوق، رقم  (39) 

   .125شوشاري، صلاح الدین محمد، المرجع السابق، ص (40)
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االحالة الخامسة:  شغاله أو إر أو السماح بآخمنه لشخص  تأجیر المستأجر المأجور أو قسمً

  خر دون موافقة المالك الخطیةآخلاؤه لشخص إ

ذ إ/ج)  5) من المادة ( 3خلاء في البند (جواز الإ لقد نص قانون المالكین والمستأجرین على

ا إذاجاء فیه " شغاله دون موافقة المالك إخر أو سمح له بآمنه لشخص  أجر المستأجر المأجور أو قسمً

  خر دون تلك الموافقة".آخلاه لشخص إالخطیة أو 

جواز طلب  إلىخلال المستأجر باستعماله یؤدي إویتبین من هذا النص أن السبب المباشر في 

  :)41(من الصور التالیة ةخلاء في تلك الحالة في أي صور خلاء العین المؤجرة، ویتكون تحقق الإإ

  خر دون موافقة المالك الخطیة.آقیام المستأجر بتأجیر المأجور لشخص  

  خر دون موافقة المالك الخطیة.آقیام المستأجر بتأجیر قسم من المأجور لشخص 

  خر باستعمال المأجور دون موافقة المالك الخطیة.آقیام المستأجر بالسماح لشخص 

 خر دون موافقة المالك الخطیة.آخلاء المأجور لشخص إقیام المستأجر ب 

وبأي  همن ه أو قسمشغاله كلإللمستأجر تأجیر المأجور من الباطن أو السماح للغیر ب زوبالتالي، لا یجو 

  .)42( لا بعد الحصول على موافقة المالك الخطیةإصفة كانت كمستعیر أو متنازل له أو شریك أو غیر ذلك 

وتجدر الملاحظة ان موقف قانون المالكین والمستأجرین الأردني یتطابق مع موقف القانون 

المأجور كله أو تأجر أن یؤجر للمس زالمدني بهذا الصدد، حیث نص هذا الأخیر على أنه "لا یجو 

 ".)43(جازتهإذن المؤجر أو إلا بإخر آمن شخص  بعضه

                                                             
   .108شوشاري، صلاح الدین، محمد، المرجع السابق، ص (41)
  . 385العبیدي، علي هادي (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار) المرجع السابق، ص  (42)
   ) القانون المدني الأردني.703المادة ( (43)
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 كلاً ن الذي یمیز إمن الباطن، حیث  الإیجارو  الإیجارالفرق بین التنازل عن  إلىبد من الإشارة  ولا

یجار أصلي بین المؤجر إلا عقد إ دلا یوج الإیجارمنهما هو طبیعة العمل نفسه، ففي التنازل عن 

صلي ما بین المؤجر والمستأجر ثم عقد أیجار إمن الباطن فیوجد عقد  الإیجارأما في حالة ، والمستأجر

بین  ةبمعنى نشوء علاقة جدید )44(ایجار من الباطن ما بین المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن

االمستأجر بصفته مؤجرً  لیه محكمة التمییز الأردنیة حیث قضت إشارت أ، وهذا ما ا والغیر بصفته مستأجرً

بأنه "من المتوجب عند الرد على أسباب التمییز التفرقة بین (التنازل عن الإجارة) وبین (الإجارة من 

هذا  حخروج المستأجر الأصلي من عقد الإجارة لمستأجر جدید بحیث لا یص إلىالباطن) فالتنازل یؤدي 

 بعلان المؤجر بها وموافقته علیها، بینما لا یتوجإة الحق بما معناه لا بالإجراءات المتبعة بحوالإالتنازل 

ذلك في الإجارة من الباطن والتي توجب فقط أن تكون هنالك موافقة خطیة مسبقة من المؤجر على حق 

ن یتوافر بالمستأجر أهلیة التصرف، بینما في أالمستأجر في التأجیر من الباطن. وفي التنازل یتوجب 

الباطن یكفي توافر أهلیة الإدارة فیه. وفي التنازل تكون الشروط العقدیة التي كانت قائمة مع  الإجارة من

باطن قد لالإجارة من افي  المستأجر الأصلي هي نفسها الواجبة الاتباع مع المستأجر المتنازل له، بینما

الإجارة یخرج عن عقد تختلف شروط كل من العقد عن الأخر. وبناء علیة فأن المستأجر المتنازل عن 

ابینما في الإجارة من البا نهائیĎا الإجارة ویبقى هو المعتبر كصاحب  طن یبقى المستأجر الأصلي مستأجرً

  .)45(حق في الانتفاع الأصلي بین الحقوق والالتزامات تجاه المالك

  

  

                                                             
  . 119الفضلي، جعفر محمد جواد، المرجع السابق، ص (44)
   ، هیئة خماسیة، شبكة قانونیِّي الأردن.1982/ 927تمییز حقوق، رقم  (45)
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  المبحث الثاني
  التزام المستأجر برد المأجور

بیان  إلىوصولاً  أولاً سیتناول هذا المبحث بیان المفهوم القانوني لالتزام المستأجر في رد المأجور 

ا خلال المستأجر بهذا الالتزامإالجزاء القانوني المترتب عند    . ثانیً

  المطلب الأول: المفهوم القانوني لالتزام المستأجر برد المأجور

المستأجر برد المأجور ویتم رد المأجور بنفس الطریقة التي تم ، یلتزم الإیجارعند انتهاء مدة 

ید ضمان لاعتباره بحكم  إلىمانة أخلال بهذا الالتزام یجعل تحول ید المستأجر من ید ن الإإ تسلیمه، و 

ن هذا المطلب سیتناول محل الالتزام بالرد والحالة التي تتوجب على المستأجر رد العین إالغاصب. 

  تي: وكالآونفقاته  هالرد وزمانه ومكان المؤجرة وكیفیة

  الفرع الأول: محل الالتزام بالرد:

، فلا یجوز الإیجاریلتزم المستأجر برد المأجور ذاته وبشكل كامل مع جمیع ملحقاته عند انتهاء 

اللمستأجر أن یرد  خلال في هذا الالتزام إذا حصل أي إف )46(خر دون رضا المؤجرآ للمأجور شیئً

، أو في مقدار المأجور ةالمستأجر مسؤولیة، كما لو حصل نقص في مساحة العین المؤجر رتب على تی

 إذانه "أللقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني الأردني والتي نصت على  وهذا یعد تطبیقًا

كان هذا  ائن حتى لوعنه دون رضا الد بدلاً ن فلیس للمدین أن یدفع غیره كان الدین مما یتعین بالتعی

ا   .)47(في القیمة للشيء المستحق أو كانت له قیمة أعلى البدل مساویً

                                                             
   .495عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص (46)
   ) من القانون المدني الأردني.329لاحظ المادة ( (47)
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ا الإیجارن عقد إوهكذا ف ا على المستأجر التزامً برد العین المؤجرة عند انتهاء  یفرض دائمً

ا لفسخها كان سبب الا، أیĎ الإیجار . وبطبیعة الحال یشمل الالتزام رد نتهاء، ولو قبل انقضاء مدته نظرً

  العین المؤجرة وملحقاتها.

  :رالفرع الثاني: حالة رد المأجو 

یلتزم المستأجر برد العین المؤجرة التي كان علیها المأجور، حیث نص القانون المدني الأردني 

" )48(المؤجر بالحالة التي تسلمه بها إلى الإیجارعلى أنه "على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة 

 الإجارةوبهذا قضت محكمة التمییز الأردنیة بانه " یلتزم المستأجر برد العین المؤجرة عند انتهاء مدة 

ا ةوبالأجر المسمى في العقد وبأجر المثل عندما تصبح یده غاصب ) 279، 700لأحكام المادتین ( وفقً

  ".)49(من القانون المدني

لعقد أو في محضر مستقل، أما في حالة لم یوجد وعادة یتم تحدید حالة المأجور عند التسلیم في ا

  ثبات العكس.إأن یتم  إلى) ةن العین المؤجرة بحالة حسنة (جیدأن المشرع افترض إمحضر تسلیم، ف

لأنه لو كان قد  ؛وتجدر الملاحظة أن افتراض المشرع أن استلام العین المؤجرة بحالة حسنة

ذا أهمل تحمل وحده نتیجة إهماله، ومع إتسلمها في حالة غیر حسنة لأثبت ذلك عند تحریر العقد ف

ذلك یبقى له أن یثبت أن حالة العین لم تكن حسنه وقت استلامها، فالقرینة التي أقامها المشرع تقبل 

 )50(المسألة تتعلق بواقعة مادیة ثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن لأنثبات العكس بكل طرق الإإ

ن الضرر الذي أصاب العین أثبت المستأجر أ إذا لاإوالمستأجر یسأل عن هلاك العین أو تلفها 

 هنه بذل في المحافظة على المأجور ما یبذلأجنبي، ویكفي أن یثبت المستأجر أالمؤجرة راجع لسبب 

  الشخص العادي.

                                                             
  ) من القانون المدني الأردني. 700لاحظ المادة ((48)
   ، منشورات مركز عدالة.2008/ 4/8، هیئة خماسیة تاریخ 2006، 2364تمییز حقوق، رقم  (49)
البیع  - العقود المسماة - )، شرح القانون المدني1995الفضل، منذر عبد المحسن، الفتلاوي، صاحب عبید ( (50)

سلامي والقوانین المدنیة الوضعیة وقانون المالكین والمستأجرین الأردني لسنة والإیجار في ضوء الفقه الإ
  . 284م، ص 1982
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  وزمانه ونفقاته الفرع الثالث: كیفیة الرد ومكانه

لا اعتبــر المســتأجر و  الإیجــاریلتــزم المســتأجر بــرد المــأجور عنــد انتهــاء مــدة  فــي التزامــه  مخــلاً إ

وتترتب علیه المسؤولیة، فیجب علــى المســتأجر أن یــرد المــأجور فــي الوقــت الــلازم المطلــوب بــدون أي 

اتأخیر، وأن تكون حالة رد العین المؤجرة كاملة دون نقص أو تغییر،  أن الطریقة التي یحصل بها  علمً

، فیكــون رد المــأجور بوضــعه تحــت تصــرف المــؤجر، بحیــث )51(رد العــین المــؤجرة تشــبه طریقــة تســلیمه

یتمكن هذا الأخیر من وضع یده على العین المؤجرة دون مــانع مــادي، ویختلــف الــرد الفعلــي بــاختلاف 

لال رفع الأثاث الذي تم فرشه وتأثیثه من طبیعة المأجور، فرد العقار السكني غیر المؤثث یكون من خ

فیكـــون الـــرد بالمناولـــة   منقـــولاً أمـــا لـــو كانـــت العـــین المـــؤجرة قبـــل المســـتأجر وتســـلیم المفـــاتیح للمـــؤجر، 

  .)52(الیدویة

كــان ســبب هــذا  أیĎــا الإیجــاروتجــدر الملاحظــة أن رد المــأجور یكــون فــي الوقــت الــذي ینتهــي فیــه 

  التخلیة. اأو كان جراء فسخ العقد أو سبب من أسبابً  طبیعیĎانتهاء سواء كان الانقضاء الا

أو لــم یحــدد الاتفــاق  أمــا بالنســبة لمكــان الــرد فهــو المكــان الــذي تسـلـم فیــه المســتأجر العــین المــؤجرة مــا

ا ذا لم یوجد اتفاق أو عرف طبقت القواعد العامة في هذا الصدد التي تقضي بأن یكون إخر، فآ العرف مكانً

  .)53(الإیجارمكان الذي وجدت فیه وقت الالمؤجرة في المكان الذي حصل فیه التسلیم، أي رد العین 

الملاحظــة أن رد العــین المــؤجرة یكــون للمــؤجر ذاتــه أو لنائبــه أو للخلــف العــام. أمــا عــن  مــن الجــدیر

اـ المـــؤجر  حكـــم القـــانون المـــدني الأردنـــي الـــذي نـــص علـــى أنـــه "ویلتـــزم  إلـــى اســـتنادًامصـــاریف الـــرد فیتحملهــ

  ".)54(المؤجر بنفقات الرد

                                                             
  .364العبیدي، علي هادي، (شرح أحكام عقدي البیع والإیجار)، ص  (51)
   .498عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص  (52)
  . 652- 651المرجع السابق، ص أبو السعود، رمضان محمد، (شرح الأحكام العامة في الإیجار)، (53)
   ) من القانون المدني الأردني.700/3لاحظ المادة ( (54)
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  خلال بالالتزام بالردالمطلب الثاني: جزاء الإ

ذاو مــن العقــود الزمنیــة، وبهــذا  الإیجــارأســلفنا بــأن عقــد  التــزم المســتأجر بــرد  الإیجــارانتهــت مــدة  إ

ــ إلــىالمــأجور  كــأن لــم یــرد المــأجور أو تــأخر فــي رد العــین  مالالتــزاخــل المســتأجر بهــذا أذا إالمــؤجر. ف

ــا أو هالكًــا ناقصًــاالمــؤجرة أو كــان الــرد  أو كــان رد العــین المــؤجرة قــد خــالف الاتفــاق أو العــرف  أو تالفً

لمؤجر في هذه الحالات یكون له الحق فــي المطالبــة بــالتعویض إن االذي بموجبه حدد مكان التسلیم، ف

جــراء هــذه المخالفــات بســبب عــدم قیــام المســتأجر بتنفیــذ التزامــه علــى الوجــه  صابتهأي تعن الأضرار ال

كثــر مــن نــص بهــذا الشــأن، فمــن جهــة یــنص أحكــم القــانون المــدني الــذي لــه  إلــىا اســتنادً  )55(المطلــوب

اأبقى المستأجر ا إذا" القانون المدني بأنه جــر أبــأن یــدفع للمــؤجر  لمأجور تحت یده دون حق كان ملزمً

اســتعمل المســتأجر  إذا، ومــن جهــة أخــرى یــنص القــانون المــذكور بأنــه ")56(ضــمان الضــرر"المثــل مــع 

یلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ویضمن للمؤجر فوق  ةالمأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإجار 

  .)57(ذلك ما یطرأ على المأجور من ضرر"

مــن  ا، یعــد ســببً ةمدة عقد الإجار وتجدر الملاحظة أن رفض المستأجر تسلیم المأجور عند انتهاء 

ــ )58(الأسباب التي تجیز للمؤجر تقدیم طلب مســتعجل لاســترداد المــأجور ا علــى حــق المــؤجر فــي حفاظً

من مبــدأ حــق التملــك. وهــذا  ازته انطلاقًاحی إلىاستعادة حقة للعین المؤجرة ومن أجل استرداد المأجور 

مـــن قـــانون المـــالكین  21قضـــت بـــه محكمـــة التمییـــز الأردنیـــة مقـــررة بأنـــه "ومـــن اســـتقراء نـــص المـــادة 

لســنة  17) مــن قــانون المــالكین والمســتأجرین المعــدل رقــم 7والمستأجرین التي أضیفت بموجب المــادة (

یجــــار خطــــي اتبــــاع إعقــــد أنــــه یجــــوز للمــــؤجر بموجــــب  ،2011لســــنة  22وفــــي القــــانون رقــــم  2009

                                                             
  .501عبد المجید، عصمت، المرجع السابق، ص (55)
   ) من القانون المدني الأردني.700/2لاحظ المادة ( (56)
  من القانون المدني الأردني).  708لاحظ المادة ( (57)
   المالكین والمستأجرین الأردني. / أ) من قانون19لاحظ المادة ( (58)
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 إذاوفق أحكــام العقــد:  ةكان السبب انتهاء عقد الإجار  إذاخلاء أو استرداد المأجور الإجراءات التالیة لإ

و رد المــأجور بانتهــاء مــدة عقــد الإجــارة وامتنــع المســتأجر أخــلاء إخطــار المســتأجر بلــزوم إقــام المالــك ب

 ةخطــار أو تــاریخ انتهــاء مــدة عقــد الإجــار تبلیغــه الإعادة المأجور خلال مدة عشرة أیــام مــن تــاریخ إعن 

اأیهما لاحق فیعتبر ذلك  قاضي الأمور المستعجلة لــدى المحكمــة  إلىللمالك لتقدیم طلب  مشروعًا سببً

  .)59("........و استرداد المأجورأخلاء إالمختصة لاستصدار قرار ب

فــــــي  ةانتهــــــت مــــــدة الإجــــــار  إذاخــــــر لمحكمــــــة التمییــــــز الأردنیــــــة المــــــوقرة قضــــــت بأنــــــه "آوفــــــي قــــــرار 

علــم أغبتــه بعــدم تجدیــد العقــد مــع المســتدعي ضــدهما و أبــدى الممیــز ضــده (المســتدعي) ر و  31/12/2010

ــــاالمســــتدعي ضــــ مــــن الشــــواغل بموجــــب الانــــذار العــــدلي الــــذي تبلغــــه  دهما بضــــرورة تســــلیم المــــأجور خالیً

خـــلاء المـــأجور أنهمـــا لـــم یبـــادرا لإلا إبضـــرورة عـــدم تجدیـــد العقـــد  2011/ 6/1المســـتدعي ضـــدهما بتـــاریخ 

ــالیــه محكمتــا الإن مــا توصـلـت إوبالتــالي فــ ،خطــارخــلال المــدة بالإ مــن  موضــوع بــرد المــأجور وتســلیمه خالیً

  .")60( من قانون المالكین والمستأجرین المعدلأ)  /21(الشواغل یتفق وأحكام المادة 

 ةنهــوض المســؤولیة العقدیــ إلــى يلا یــؤد ةوحري بالبیان أن هلاك المأجور بعد انتهاء مدة الإجــار 

أي أثــر  یبقــين انتهــاء مــدة الإجــارة لا أعقد صحیح، بمعنــى  ودالا بوج ضلكون تلك المسؤولیة لا تنه

اللعلاقــة العقدیــة بــین المــؤجر والمســتأ لأي هــلاك أو ضــرر للعــین  جر، وبالتــالي یعــد المســتأجر ضــامنً

  .)61(المؤجرة بحكم الغاصب للمأجور

عند  ةحسن ةو بحالأیؤكد الباحث التزام المستأجر برد المأجور بالحالة التي استلمها  :القولصفوة 

بالتزامــه  محــلاً المســتأجر یعتبــر هــذا الأخیــر  الرد بالحالة المذكورة جراء خطأ م. فاذا لم یتالإیجارنهایة 

  بالرد.

                                                             
   ، منشورات مركز عدالة.2013/ 3/ 27، هیئة خماسیة، تاریخ 2012/ 4020تمییز حقوق رقم  (59)
  ، منشورات مركز عدالة.2012/  1/  31، هیئة خماسیة تاریخ 2011/ 4654تمییز حقوق رقم  (60)
   .119المحافظة على المأجور، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، ص )،2005قلندر، منهل عبد الغني، ( (61)
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 الفصل الخامس

 بیان القانون الأردني، نتولى فیما یلي في خاتمة هذه الدراسة بشأن التزامات مستأجر العقار في

  یلي: ، وكل ذلك كما التوصیات لبیانوصولاً لیها إالنتائج التي توصلنا خلاصة البحث و 

  خلاصة الدراسة

تزامات المفروضة على عاتق لخلال هذه الدراسة المتواضعة حاولت تسلیط الضوء على الا نم

ة والعملیة، وباعتبار أن هذه یفي المجالات العلم یجار العقارات لما لها من أهمیةإالمستأجر في 

  .الالتزامات تعتبر النموذج الأوسع والشائع التي ظهرت بصددها نزاعات ودعاوى في المحاكم الأردنیة

وتتمثل التزامات المستأجر بثلاثة أمور هي: دفع الأجرة، والمحافظة على المأجور، ورد العین 

 إذا، مع احتمال وجود التزامات أخرى تفرض على المستأجر في حالة الإیجارالمؤجرة عند انتهاء 

االاتفاق أو العرف بذلك  قضى بأن الالتزام بالمحافظة على المأجور تتفرع عنه التزامات أخرى  علمً

حداث تغییر في إوالاستعمال الملائم للمأجور، وعدم ، جراء الترمیماتإتتمثل بالتزام المستأجر ب

  .المأجور

ءات التي قررها االجز و اولت دراستنا بیان تفصیل احكام هذه الالتزامات وتطبیقاتها العملیة وقد تن

 طبقًاخلاء المأجور إأو  الإیجارخلال بتنفیذ هذه الالتزامات والمتمثلة بالفسخ لعقد القانون في حالة الإ

عطى للمالك ألشروط حددها القانون المدني وقانون المالكین والمستأجرین، كما لاحظنا بأن المشرع 

 Ďقاضي الأمور المستعجلة في حالة امتناع  إلى االحق في طلب استرداد العقار بعد أن یقدم طلب

  المتعاقدین".مبدأ "العقد شریعة  إلىا انتهت المدة العقدیة استنادً  إذاالمستأجر عن رد المأجور 

  نتائج الدراسة:
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  تي:تتمثل بالآ لیها هذه الدراسةإالنتائج التي توصلت 

 لأحكام التي ل طبقًا الإیجارن مصدر التزامات مستأجر العقار في القانون الأردني تنبثق من عقد إ

 نص علیها القانون المدني وقانون المالكین والمستأجرین.

 العقار والمحافظة على المأجور یتقرر نتیجة الانتفاع بالمأجور.  ةن التزام المستأجر بدفع أجر إ 

 ةوذلك بفرض زیادات قانونی 2000/ 31/8قبل  الإیجارعلى عقود  ةرتب المشرع زیادات قانونی 

 على مقدار الأجرة المتفق علیها بین المتعاقدین.

 مل العین المؤجرة عند غیاب الاتفاق على طریقة استعمال المأجور، یلزم المستأجر أن یستع

علیه العرف، وعلى المستأجر  ىعد للغرض المقصود وعلى نحو ما جر أبطریقة تتفق حسب ما 

ن معیار العنایة الواجبة هو إ و  ،ةأن یبذل العنایة عند استعمال العین المؤجرة لأن یده علیه ید أمان

 عنایة الشخص المعتاد.

  تزامات لخلال المستأجر بتنفیذ الاإخلاء المأجور عند إأجاز المشرع للمؤجر طلب فسخ العقد أو

 .المطلوبة

 من الأسباب  ان هذا یعد سببً إ، فةجار رفض المستأجر تسلیم المأجور عند انتهاء مدة عقد الإ إذا

 .التي تجیز للمؤجر تقدیم طلب مستعجل لاسترداد المأجور

  ذن إلا بإعارة المأجور إن أو للمستأجر التصرف في العین المؤجرة بإیجار من الباط زلا یجو

 جازته.إالمؤجر أو 

  الإیجاریجوز الاتفاق على تشدید أو تخفیف الالتزامات المترتبة على المتعاقدین في میدان عقد 

ا أو  ةمره بل هي مفسر آفي هذا الصدد لیست  الأحكاملأحكام القانون المدني، وذلك بسبب أن  طبقً

  لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین.  طبقًاالمتعاقدین  ةرادلإ ةمكمل

  التوصیات
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ن الباحث یوصي إف، من أجل تحقیق الدراسة أهدافها المقصودة في المجالات العلمیة والعملیة

  بما یلي:

  العقاري بجمیع عناصره ویلغي  الإیجارتخصیص قانون خاص بالمالكین والمستأجرین ینظم عقد

 .القانونیة الأحكاملظاهرة تشتت  آخر استبعادًاأي قانون خاص 

  ایستحسن تكریس تشریعي خاص لتعریف مفهوم  لأهمیة التصرفات العقاریة إجارة العقارات نظرً

 الاقتصادیة والعملیة.

  التوازن بین مقدار القیمة المالیة للأجرة بما تقابل له المنفعة التي تكون  إلىتكریس نص یهدف

 في العین العقاریة المؤجرة.

 الحكم بالنسبة لحالة الوفاء الجزئي للأجرة. تخصیص نص خاص یبین 

 ان یكأن تكون ثلاث الإیجار ةقصى لفتر أزمنیة  ةیستحسن تحدید مد لغاء الامتداد القانوني. عامً  وإ

  تخصیص نص خاص بشأن حكم حبس المستأجر للأجرة عند تقاعس المؤجر عن تنفیذ التزاماته

  .المطلوبة
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